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 عادل موسى عوض جاب الله.
  جمهورية لدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج، جامعة الأزهر، قسم الفقه العام، كلية ا

 .العربية مصر
ال المكرمة فقهقسم  مكة  القرى،  أم  جامعة  الإسلامية  والدراسات  الشريعة  كلية   ،،  

 المملكة العربية السعودية.
    g.e@azhar.edu79adelmusa.  ،amgaballa@uqu.edu.sa البريد الإلكتروني: 
 ملخص البحث: 

شاملةٍ،   وافيةٍ  ودراسةٍ  نظرٍ،  وبُعدِ  يقظةٍ،  إلى  يحتاج  والأدلة  الأقوال  بين  الترجيحُ 
توازنُ بينَ الأقوالِ بعضِها وبعضٍ، كما يحتاج إلى مزيدِ من التأملِ والتفكرِ في الأدلةِ  
اَلْأَدِلَّةِ   تِلْكَ  بَيْنَ  حُ  يُرَجِ  المرجحَ  تَجعلُ  التي  الأمورِ  دقائقِ  على  للوقوفِ  المتعارضةِ؛ 

الوصولِ   بُغْيةَ  ظَاهِرِيًّا؛  تَعَارُضِهَا  أَوْ  تَشَابُهِهَا  مِنْ  الشرعيِ الأقرب  بِالرَّغْمِ  الحكمِ  إلى 
الدرا جاءت  لهذا  فيها؛  المختلفِ  المسألةِ  في  الشرع  مراد  حقيقةِ  ب  سةإلى  بيان 

الصلة به أركانه، وشروطه   ،الترجيح، والألفاظِ ذات  الترجيح، وبيانِ    ،ومراحلِ نشأة 
والاعتباراتِ التي ينبغي مراعاتها عندَ الترجيحِ بينَ الأقوالِ المتعارضةِ، وبيانِ مقاصدِ  
الشرعِ الحنيفِ في الترجيحِ، وأسسِ الترجيح، وضوابطهِ التي تضبطُ عمليةَ الترجيحِ  
صياغة   وكيفيةِ  وصفاته،  المرجحِ  وشروطِ  بالاجتهاد  الترجيح  وعلاقةِ   ، الفقهيِ 
الترجيح، وبيانِ مظانه المعتبرة في المسألة الفقهية؛ حتى يكون المرجحُ على بصيرة  

ازن بين الأدلة المتعارضةِ، ويَسهلُ عليه اختيارُ الرأيِ الراجحِ بناًء على  من أمره، ويو 
وقد خلص البحث إلى: أن الترجيح عند الفقهاء هو:  ،   عندهجحَ تر قوة الدليل الذي  

رْعِيِ ينَ، أَوْ أَحَدِ اَلْ  لِيلَيْنِ اَلشَّ قَوْلَيْنِ  عَمَلِيَّةٌ عِلْمِيَّةٌ فِقْهِيَّةٌ تَقْتَضِي اَلْحُكْمَ بِتَفْضِيلِ أَحَدِ اَلدَّ
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وَايَتَيْنِ لِأَسْبَابٍ يَعْتَمِدُهَا اَلْفَقِيهُ عِنْدَ اَلنَّظَرِ فِي اَلْأَدِلَّةِ وَ  الْمَسَائِلِ  اَلْفِقْهِيَّيْنِ، أَوْ إِحْدَى اَلرِ 
منْ   ويخرجهُ  المجتهدِ  آفاقَ  يفتحُ  إنه  حيث  الأثرِ،  عظيمُ  له  الترجيحَ  وأن  اَلْفِقْهِيَّةِ، 

 .حدودِ ظاهرِ الأدلةِ إلى رحابةِ المعاني التي تحتويها
 تأصيلية. - دراسة  - الفقهية - ألةمسال - الترجيح - : مهارةالكلمات المفتاحية
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 The Skill of Preference in Jurisprudential Issues A 

Sharia-Based Study 
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Abstract : 

Weighing scholars’ statements and body of evidence and then 

deciding on the best of them requires vigilance, foresight, and 

a thorough and comprehensive study. Therefore, this 

research tackles the meaning of juristic preference, the terms 

related to it, its stages, an explanation of its pillars, 

conditions, and the considerations that should be taken into 

account when practicing it. The study also shows the 

relationship between juristic preference and juristic 

reasoning (ijtihad), the characteristics necessary for juristic 

preference, and the language used for formulating it. The 
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research concluded that juristic preference is a scientific and 

jurisprudential process that requires a ruling on an issue by 

preferring one of two pieces of evidence, two jurisprudential 

opinions, or two related counts for reasons considered by the 

jurist. Juristic preference has a great impact, as it opens new 

horizons to the jurist and takes him out of the apparent limits 

of the textual evidence to the vastness of the meanings it 

contains. 

Key Words:  Skill - Preference - Issue - Jurisprudential - 

Study - Sharia-Based .
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 مقدمة 

إن الحمــد ن نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاف مــن شــرور أنفســنا ومــن 
                ســيتات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن 
ــا  ــده ورســوله، ســبحانك ربن ــه، وأشــهد أن محمــدًا عب ــه إلا الله، وحــده لا شــريك ل          لا إل
لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم، ونصلي ونســلم علــى المبعــو  رحمــة 

الــذي علــم  -صــلى الله عليــه وســلم-للعالمين، سيد الأولــين وارخــرين، ســيدنا محمــد 
 الأمة الأحكام، وبيَّن لها مناهج الحلال والحرام، وعلى آله وصحبه وسلم.    وبعـدُ:  
دة ظــاهرةً صــحيةً بــالنظرِ إلــى  فإنَ تعددَ الأقوالِ الفقهيةِ في التشــريِ  الإســلاميِ يُعــَ
ما ورثهُ الفقهاءُ مِنْ موروٍ  فقهــيٍ ثــريٍ  بــأقوالِ الصــحابةِ والتــابعينَ وأئمــةِ المــذاهِ ، 

دُلة  تلافُ وهــذا التعــددُ والاخ ــ لْ يــَ لا يــدلة علــى تنــاقضِ الشــريعةِ الإســلاميةِ وتضــادها؛ بــَ
ا،  دَةٌ حَقـــًّ رِيعَةٌ خَالــِ ا شـــَ مُولِهَا لمختلــفِ الأفهـــامِ، وَأَنَّهــَ ا ، وَشـــُ ا، وَعَظَمَتِهــَ ى مُرونَتِهـــَ عَلــَ
دِ  ذِ بِأَحــَ ى اَلْأَخــْ هُ إِذَا تَرَتَّبــت عَلــَ انٍ، وَأَنــَّ انٍ وَمَكــَ  مُعَايِشَةٌ لِمَصَالِحِ اَلْعِبَادِ، صَالِحَةٌ لِكُلِ  زَمــَ
ةِ ، وَجــَ َ  نْ اَلْأَمْكِنــَ انٍ مــِ ةٌ بالغةٌ فِي أَيِ  زَمَنٍ مِنْ اَلْأَزْمِنَةِ، أَوْ مَكــَ  اَرْرَاءِ أَوْ اَلْأقَْوَالِ مَشَقَّ

قَّ الَأخْذُ بِالرَّأْيِ اَرْخَرِ اَلَّذِي اِنْتَفَى مَعَهُ ذَلِكَ اَلْحَرَجُ وَالْمَ  ِ   ةُ ؛ شــَ اءَتْ لِرَفــْ رِيعَةَ جــَ لِأَنَّ اَلشــَّ
 اَلْحَرَجِ وَالْمَشَاقِ  عَنِ اَلنَّاسِ . 

ولما كانتِ الأقوالُ وارراءُ الفقهيةُ الواردةُ عنِ الفقهــاءِ ليســتْ فــي مرتبــةٍ واحــدةٍ؛ 
حســَ  ميــزانِ -فمنها ما هوَ جــديرٌ بالاختيــارِ، ومنهــا مــا هــوَ جــديرٌ بــالطرِ  والإهمــالِ 

كانَ لا بُدَّ منْ إِعمالِ النظرِ في تلكَ الأقــوالِ وارراءِ المتعارضــةِ،   -التمحيصِ والترجيحِ 
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وبيانِ الأسسِ التي يعرفُ منْ خلالها القولُ الصحيحُ منَ الضعيفِ، وذكــرِ الاعتبــاراتِ 
التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــدَ التــرجيحِ بــينَ الأقــوالِ المتعارضــةِ، ومعرفــةِ مقاصــدِ الشــرعِ 

 -الترجيحِ. فمنْ يصــفُ مــنَ العلمــاء اختيــارَهُ الفقهــيَ بأنــهُ القــولُ الــراجحُ   فِ في الحني
لْ عليهِ الوحيُ أنَ هذا هوَ الرأيُ الراجحُ  لكن جاءَ ترجيحُهُ بعدَ تدقيقِ النظــرِ  -لَمْ يَتنزَّ

ةِ،  ــَّ ارَاتِ اَلْمَرِْ ي ــَ َ  اَلِاعْتِب ابَقُ مــَ ا يَتَطــَ ا مــَ ارَ مِنْهــَ ــَ ــوالِ المتعارضــةِ وأدلتهــا، فَاخْت فــي الأق
رِْ يَّةِ فِي اَلتَّرْجِيحِ، لكــنْ مــنَ الم س ــ ا؛ وَالْمَقَاصدِ اَلشَّ فِ أنْ تجــدَ العكــسَ مــن ذلــك تمامــً

ي  ــِ سَ اَلَّت ون اَلْأُســُ ون أدواتِ التــرجيحِ، وَلَا يَتَّبِعــُ ــُ ــمِ لا يُعمل حيــثُ تجــدُ بعــضَ طــلابِ العل
وْلَ أَوِ اَلــرَّأْيَ دون مراعــاة لمقصــد م يُ رَاهُ يَنْبَغِي مراعاتها عنــد التــرجيح، وَت ــَ ون اَلْقــَ حــُ رَجِ 

ــرفتهم ب ليــةِ  ــاتجٌ عــنْ عــدم مع ــة للشــريعة ؛  وهــذا ن ــف، والقواعــد العام الشــرع الحني
التــرجيحِ ، وملمــامهِم بوســائلِ فهــمِ أدلــةِ الأحكــامِ الفهــمَ الصــحيح القــائم علــى منهجيــةِ 
الاستدلالِ والاســتنباطِ، واســتخراج الأحكــامِ مــنْ قواعــدِ العلــومِ النابعــةِ مــنْ فهــمِ الكتــابِ 

ا صــحيحًا، ومـــا تفــرَّعَ عنهـــا م ــ نْ أدلـــةِ الأحكــامِ،  يقـــولُ الشــيُ  محمـــود والســنةِ فهمـــً
رحمه الله: " وقدْ يكونُ الناظرُ في الأدلةِ ممنْ تمتلكهمْ الأهواءُ فتدفعهُم إلــى -شلتوت  

 الدليلِ الذي يعتمدُ عليــهِ ويجــادلُ تلمسِ  ذُ في تقريرِ الحكمِ الذي يحققُ غرضهُ، ثمَ يأخ
ا، وهــذا  بهِ، وهذا في الواقــِ  يجعــلُ الهــوى أصــلًا تحمــلُ عليــهِ الأدلــةُ، ويحكــمَ بــهِ عَلَيْهــَ

 . (1)قلٌ  لقضيةِ التشريِ ، ومفسادٌ لغرضِ الشارعِ منْ نصِ  الأدلةِ "
وانطلاقًا منْ أهميةِ الترجيحِ وحاجةِ الفقيهِ إليهِ؛ إذْ بهِ يَعصمُ الفقيهُ نفسه منْ  

 يقُ  في محذورِ تضاربِ بعضها ببعضٍ،  فهمِ النصوصِ على غيرِ مراد الشارعِ، فلا
غمارِ   في  الخوضَ  آثرتُ  والتي  عليه،  المترتبةِ  والفرائدِ  الفوائدِ  منْ  ذلكَ  غيرِ  إلى 

 

                ، ط: مكتبــة ابــن الجــوزي، الســعودية، 24( البدعــة: أســبابها ومضــارها، محمــود شــلتوت ص 1)
 م. 1988ه/ 1408، 1ط 
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رْجِيْحِ  اَلتَّ مضمارهَِا، والغوص في بحارهِا، واخترتُ أنْ يكونَ بحثي هذا بعنوانٍ: "مَهَارَةُ  
 فِيْ اَلْمَسْأَلَةِ اَلْفِقْهِيَّةِ دراسةٌ تَأْصِيْليةٌ ".  

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:  -1
: الشريعةِ    أولًا تقديرِ  على  دليلٌ  وهذا  الإنسانيِ،  للعقلِ  إِعمالٌ  فيهِ  الترجيحَ  إنَ 

 لقيمةِ وأهميةِ العقلِ البشريِ، ودورهِ في استقامةِ حركةِ حياةِ الإنسانِ منَ الانحرافِ.
ا:
ا
إلى    ثاني الأدلةِ  ظاهرٍ  حدودٍ  منْ  ويخرجهُ  المجتهدِ  آفاقَ  يفتحُ  الترجيحَ  إنَ 

الخفيةِ في   المزايا  الوقوفَ على  التي تحتويها، فيستطيُ  منْ خلالهِ  المعاني  رحابةِ 
إثر  ذلكَ  ارخرِ، وفي  على  الأدلةِ  أحدِ  ترجيحِ  القدرةَ على  يمنحهُ  الأدلةِ، مما  اءٌ  تلكَ 

منْ  ل الشر يةِ  الأحكامِ  منَ  كثيرٍ  على  للحصولِ  وطريقةٌ  المختلفةِ،  الفكريةِ  لمدارسِ 
 نفسِ الأدلةِ بمداومةِ مدارستها وتمحيصها والتدقيقِ فيها.  

ا:
ا
قواعدِ    ثالث لمعرفةِ  تُلجتنا  الواحدةِ  المسألةِ  في  الأحكامِ  بينَ  التعارضِ  كثرةُ 

عصرِ   في  معهودةً  تكنْ  لمْ  التي  والقضايا  النوازلِ  كثرةِ  مَ   خصوصًا  الترجيحِ، 
 التابعينَ. 
ا
ا
أوجدَ  رابع المختلفةِ  الوسائلِ  في  الفتوى  على  والتجاسر  الفوضى  وجودُ   :

الحاجةَ إلى بيانِ المنهجِ الصحيحِ للترجيحِ، وكيفيته، وضوابطه؛ دفعًا للالتباسِ على  
 الناسِ.   



 

 الأولم الجزء 2024لة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أسيوط العدد السادس والثلاثون الإصدار الأول ـ ينايرمج

 

  

      
 

 

 )دراسة تأصيلية( مَهَارَةُ التَّرْجِيْحِ فِيْ المَسْأَلَةِ الفِقْهِيَّةِ 
 

9 
 

 مشكلة البحث:      -2
ِ  والرســائلِ العليمــةِ دونَ ســندٍ أوْ أســاسٍ، وكــذا البحــو الترجيحاتُ الموجودةُ فــي 

الفتاوى المنتشرةُ في وسائلِ التواصلِ المختلفةِ، قدْ يظنُ الناظرُ فيهــا لأولِ وهلــةٍ دونُ 
تدقيقٍ أوْ تحقيقٍ، أوْ دونَ النظرِ إلى ما تستندُ إليهِ من أدلــة، أنهــا ترجيحــاتٌ د يقــةٌ، 
أوْ فتاوى صحيحةٌ،  وعندَ تدقيقِ النظرِ حولهــا، والتأمــلِ فيهــا، أوْ فيمــا اســتندتْ إليــهِ 
ــةٍ، تجــدُ أنهــا غيــرُ صــحيحةٍ، أو لا تســندُ إلــى دليــلٍ صــحيحٍ، أوْ مــرجحٍ قــويٍ،  مــنْ أدل
ويلاحــَ  كـــذلكَ التســـاهل الواضـــح ، والتحايـــل الســافر علـــى أصـــولِ الشـــريعةِ بـــدعوى 

ا، بــلْ هــي أقــرب  لبعدِ كلَ االتيسيرِ ومراعاةِ مصالحِ الناسِ ، وهيَ بعيدةٌ  عنْ ذلكَ تمامــً
إلى الهوى والتشهي، ومنْ هنــا جــاء البحــث ليجيــَ  عــنْ ســ الِ رئــيس هــو: مــا معــالم 

 .  التأصيل  الشرعي لمهارة الترجيح في المسألة الفقهية؟
 هذهِ المشكلةِ في عدةِ تساؤلًتٍ فيما يلي:

َ
 صياغة

َ
 ويمكن

 ما مفهومُ الترجيحِ؟ ومتى بدأت نشأتهُ؟ - 1  
 ما علاقةُ الترجيحِ بالألفاظِ ذاتِ الصلةِ؟  - 2  
 ما أركانُ الترجيحِ وشروطهِ؟ -3  
 ما حكمُ الترجيحِ بينَ الأدلةِ المتعارضةِ؟ - 4  
 ما حكمُ العملِ بالرأي الراجحِ؟ - 5  
 ما الاعتباراتُ التي ينبغي مراعاتها عندَ الترجيحِ؟ - 6  
 ما المقاصدُ الشر يةُ للترجيحِ؟ - 7  
 ما الأسسُ التي يبنى عليهِا الترجيحُ؟  - 8  
 كيف يُصَاغُ الترجيحُ؟ -9  
 ما مظانة الترجيحِ؟ - 10  
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 أهداف البحث:  -3
ــمَ أولًا  ــن أهـ ــرُ مـ ــذي يعتبـ ــالترجيحِ الـ ــلاميةِ بـ ــريعةِ الإسـ ــةِ الشـ ــدى عنايـ ــانُ مـ : بيـ

 موضوعاتِ الدراساتِ الفقهيةِ المقارنة؛ بغرض تقليلِ الخلافِ أوْ رفعهِ كليةً إن أمكن. 
ا
ا
يْنَ ثاني رْجِيحِ بــَ دَ اَلتــَّ ا عِنــْ دِ مُرَاعَاتُهــَ ى اَلْمُجْتَهــِ ي عَلــَ ي يَنْبَغــِ ارَاتِ اَلَّتــِ : إِدْرَاكُ اَلِاعْتِبــَ

لِيمِ.  حِيحِ وَالتَّعَبةدِ اَلسَّ  اَلْأَدِلَّةِ اَلْمُتَعَارِضَةِ، وَفِي هَذَا تَحْقِيقٌ لِمَعْنَى اَلِامْتِثَالِ اَلصَّ
ا
ا
 ثُ عنْ المرجحاتِ والم يداتِ عند تعارض الأقوال أو الأدلة. البح : ثالث
ا:
ا
دفُ  شبهِ المغرضينَ فيمــا نســبوهُ مــنَ التنــاقضِ إلــى الشــرعِ الحكــيمِ، وفــي   رابع

 ذلكَ تنزيهٌ للشرعِ الحنيفِ منَ شبهِ الاختلافِ في الأحكامِ. 
 حدود البحث: -4

اتنــاول فــي هــذا البحــث: معــالم التأصــيل الشــرعي لمهــارة التــرجيح فــي المســألة 
صــيل الشــرعي للتــرجيح بــين أقــوال الفقهــاء داخــل المــذاه  الفقهية، وليس معــالم التأ

الفقهية المختلفة؛ تاركا القسمَ التطبيقي وهو بيان بعض مناهج العلماء فــي التــرجيح 
ــول  ــرا لطـ ــوع ؛ نظـ ــلًا للموضـ ا  ومكمـ ــً ــد متممـ ــر؛ يُعـ ــث آخـ ــة لبحـ ــألة الفقهيـ ــي المسـ فـ

 انية الجم  بين التأصيل والتطبيق في بحث واحد. م إمكالموضوع، وعد
 الدراسات السابقة: -5

علـــى بحـــث علمـــي اشـــتمل علـــى مهـــارة  -حســـ  علمـــي واطلاعـــي -لـــم أعثـــر 
الترجيح في المسألة الفقهية دراسة تأصيلية، ومن كانــت توجــد بعــض الدراســات التــي 

 تناولت بعض مفردات الموضوع، والتي تفيد البحث وتخدمه. 
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 لبحث:منهج ا -6

اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلــك باســتقراء كتــ  
الفقهاء القدامى والمعاصرين، وجم  المسائل والنصــوص الشــر ية التــي تــدخل تحــت 
هذه الدراسة، وتحليل تلك المســائل والنصــوص، واســتنباط الأحكــام والقواعــد المتعلقــة 

 بمفردات البحث منها. 
 ث: إجراءات البح -7

 الإجراءات التي اتبعتها في هذا البحث كالتالي: 

ــادة العلميـــة المتعل ِ  -أ  ــ  وتوثيـــق المـ ــن قمـــتُ بجمـ ــات البحـــث مـ ــة بكـــل جزئيـ قـ
المصــادر الأصــلية المعتمــدة فــي ذلــك، بــذكر اســم المصــدر، والجــزء، والصــفحة، ومذا 
كان هناك تشابه في اسم الكتاب فإني أضيف اسم م لفــه، وفــي حالــة الن قــل بــالمعنى 

 يذكر ذلك مسبوقًا بكلمة )ينظر(. 
قمتُ بعزو اريات القرآنية إلــى ســورها وأرقامهــا، كمــا وردت فــي المصــحف   -ب

الشريف، بذكر اسم السورة بقول: سورة )كذا(، آية )كذا( وأضعها فــي الحاشــية، ومذا 
 كانت جُزءًا من آية، أقول: من آية )كذا( من سورة )كذا(.  

رثــار، وبيَّنــت مــا ذكـــره أهــل الشــأن فــي درجتهــا فـــي وا خرَّجــت الأحاديــث -ج 
ب، ورقــم الحــديث إن وجــد، مــ  الهــام ، بــذكر اســم المصــدر مــ  ذكــر الكتــاب، والبــا

كتابة  بارة متفق عليه فيمــا أخرجــه الشــيخان )البخــاري ومســلم(، مــ  الاقتصــار فــي 
التخريج على ما أخرجه الشيخان، فإن لم يوجد لديهما أو لدى أحدهما، فأخرجــه مــن 
كت  الســنة الأخــرى، مــ  الاقتصــار فــي تخــريج الأحاديــث علــى أول موضــ  تــرد فيــه، 

 وما عداه فإني أذكر بأنه قد تم تخريجه. 
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فــت بالمصــطلحات   -د بيَّنت معاني الكلمات الغريبة الوارد ذكرها في البحــث، وعرَّ
 الفقهية.  
ا لوجهــه الكــريم، وأن  تفــ  بــه الجميــ ، ين والله أسأل أن يجعل هذا البحث خالصــً

إنه نعم المولى ونعم النصــير وصــلى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه 
 م. وسل
 خطة البحث:ـ 8

 وستة مباحث، وخاتمة وفهارستتكون خطة البحث من: مقدمة،          
وتتضمن: أهمية الموضــوع، ومشــكلة البحــث، وأهدافــه، وحــدوده، والدراســات   المقدمة

 السابقة، ومنهجه، ومجراءاته، وخطة البحث. 
وفيــه ثلاثــة المبحث الأول: التعريف بالترجيح، ونشأته، والألفاظ ذات الصلة به.  

 مطال : 
 : مفهوم الترجيح، وضابطه، وألفاظه. المطلب الأول
 : بداية الترجيح وتطوره. المطلب الثاني
 . الألفاظ ذات الصلة بالترجيح المطلب الثالث:

 وفيه مطلبان:  جيح وشروطه.لترالمبحث الثاني: أركان ا
 : أركان الترجيح. المطلب الأول

 شروط الترجيح.  المطلب الثاني:
 وفيه مطلبان: الثالث: الترجيح وعلاقته بالًجتهاد وشروط المجتهد. المبحث 

 : الترجيح وعلاقته بالاجتهاد. المطلب الأول
 : شروط المرجِ ح وصفاته. المطلب الثاني
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 ، تعارضة، والعمل بـالرأ  الـراجحالمبحث الرابع: حكم الترجيح بين الأدلة الم
 وفيه مطلبان: 

 حُكْم الترجيح بَيْن الأدلة المتعارضة. المطلب الأول: 
 : حُكْم العمل بالرأي الراجحالمطلب الثاني

المبحث الخامس: الًعتبارات التي ينبغي مراعاتها عنـد الترجـيح، ومقاصـد 
 ال : مط وفيه توطتة، وأربعةالترجيح، وأسسه، 

: في المــراد بالاعتبــارات التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد التــرجيح، والفائــدة التوطئة
 منها. 

 : الاعتبارات العامة التي ينبغي مراعاتها عند الترجيح. الأول المطلب
 : الاعتبارات الخاصة التي ينبغي مراعاتها عند الترجيح. المطلب الثاني
 : مقاصد الترجيح الشر ية. المطلب الثالث
 : أسس الترجيح الفقهي. المطلب الرابع

 المبحث السادس: صياغة الترجيح ومظانه في المسألة الفقهية.
 وفيه مطلبان: 

 صياغة الترجيح في المسألة الفقهية.  : المطلب الأول
 مظانة الترجيح في المسألة الفقهية.  المطلب الثاني:
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 المبحث الأول 
 لصلة ت ا التعريف بالترجيح ونشأته والألفاظ ذا 

 وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: مفهوم الترجيح وضابطه وألفاظه.

 ترجيح وتطوره.المطلب الثاني: بداية ال
 المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالترجيح. 

 المطلب الأول 
 مفهوم الترجيح وضابطه وألفاظه.

 وفيه فرعان:
 الفرع الأول: مفهوم الترجيح 

:
ا
لًا تعريف الترجيح لغة

ّ
 أو

ا ورجاحـــة ثقـــل، والـــرَّاجِح:  ا ورجحانـــً ــً التـــرجيح فـــي اللغـــة: مصـــدر رجـــح، رجوحـ
ى  ه حتــ  حَ المِيــزَانَ: أَثْقَلــَ ه، وأَرْجــَ ا ثِقْلــُ رَ مــَ دِهِ: وَزَنــه ونَظــَ يْءَ بِيــَ حَ الشــَّ الوَازِن، يقــال: رَجــَ

يْتُهُ، وأَرْجَحْتُ لفلان، و  لْتُهُ وَقَوَّ يْءَ: فَضَّ حْتُ الشَّ هُ مالَ، وَرَجَّ ا: إِذَا أَعْطَيْتــَ تُ تَرْجيحــً رَجَّحــْ
حَ فِي القَوْل: تَمَيَّلَ بِهِ، تَرَ  حَ الرَّأْيُ عِنْدَهُ رَاجِحًا، وتَرَجَّ  . (1)غَلََ  عَلَى غَيْرهِِ : جَّ

 
ــن عبــد الــرز اق الحســيني، 1) د ب د بــن محمــ  ــ  ( ينظــر : تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس: محم

، الناشر: دار الهداية ، لسان العرب:  386، 384/ 6أبوالفيض، الملق   بمرتضى، الزَّبيدي 
، الناشر : دار صادر، بيروت الطبعة  445/   2محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 

الأولــى ، المصــبا  المنيــر فــي غريــ  الشــر  الكبيــر: أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم 
مــ  بيروت ، المعجم الوسيط : مج -، الناشر: المكتبة العلمية 1/129الحموي، أبو العباس  

اللغة العربية بالقــاهرة )إبــراميم مصــطفى، أحمــد الزيــات، حامــد عبــد القــادر،  ومحمــد النجــار( 
 ، الناشر: دار الدعوة. 329ص
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ــةُ،  ــلُ، التفضــيلُ، التقوي ــلُ، التثقي ــه: التميي ــةِ يقصــدُ ب ــي اللغ ــرجيحِ ف ــينُ أن الت بهــذا تب
 والتغليُ . 

ا تعريف الترجي
ا
ا:ثاني

ا
 ح اصطلاح

 تعريف الترجيح عند الأصوليين:ـ 1
اختلفَ الأصوليونَ فــي تعريــفِ التــرجيحِ؛ نتيجــةً لاخــتلافهمْ فــي تكييــفِ التــرجحِ، 
هلْ هوَ منْ فعلِ المجتهدِ؟ أمْ أنهُ وصــفٌ قــائمٌ بالــدليلِ الــراجحِ؟ أمْ كلاهمــا؟ إلــى ثــلا  

 اتجاهاتٍ: 

ةَ الدليلِ ويكشفهُ، وممــنْ فالمجتهدُ يظهرُ قو   الترجيحَ فعلُ المجتهدِ، الًتجاه الأول:  
الجويني، البيضــاويَ، الزركشــي، ابــنُ سلك هذا المسلكَ منَ الأصوليينَ؛ الإمامِ الرازي، 
ــرهمْ  ــنويْ، وغيـ ــامِ، والإسـ ــنُ اللحـ ــره (1)الســـبكي، ابـ ــا ذكـ ــاتهم للتـــرجيح مـ . ومـــن تعريفـ
 . (2)عَلَى الْأُخْرَى لِيَعْمَلَ بِهَا  البيضاوي وغيره بأنه: تَقْوِيَةُ إحْدَى الْأَمَارَتَيْنِ  

ر   دِ فِي هَذَا اَلتَّعْرِيفِ نَظــَ لُ اَلْمُجْتَهــِ يْسَ عَمــَ ذَا لــَ ةٍ " وَهــَ ِ  " تَقْوِيــَ تِخْدَمَ لَفــْ ه اِســْ ؛ لِأَنــَّ
عْ  ا فِيــهِ ضــَ أْتِي لِمــَ ةَ تــَ نْ حَقِيقَةً ، وَلَا هِيَ اَلْغَايَةُ مِنَ اَلتَّرْجِيحِ؛ لِأَنَّ اَلتَّقْوِيــَ ث عــَ فٌ، فَيُبْحــَ

 
ــأمير بادشــاه 1) -، الناشــر دار الفكــر3/153( ينظــر: تيســير التحريــر: محمــد أمــين المعــروف ب

بيروت، البحر المحــيط فــي أصــول الفقــه: بــدر الــدين محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركشــي 
الطبعــة: الطبعــة  -، الناشر: دار الكت  العلمية، بيــروت، لبنــان425/  4هـ( 794:  )المتوفى
م، نهاية السول، شر  منهاج الوصــول: لامــام جمــال الــدين عبــد 2000هـ /  1421الأولى،  

ــان -بيـــروت -، الناشـــر: دار الكتـــ  العلميـــة 265/ 2الـــرحيم الإســـنوي  الطبعـــة الأولـــى -لبنـ
 .م1999 -هـ1420

، التقرير والتحبير: محمد بن محمد ابن أميــر 425/ 4( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 2)
ــي  ــاج الحنبلــــ ــة 44/ 5الحــــ ــ  العلميــــ ــر: دار الكتــــ ــروت -، الناشــــ ــى  -بيــــ ــة الاولــــ الطبعــــ

م، شر  الكوك  المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبــدالعزيز 1999هـ/1419
، الناشـــر: مكتبـــة 616/ 4هــــ( 972بــن علـــي الفتـــوحي المعـــروف بـــابن النجـــار )المتـــوفى: 

 مـ. 1997 -هـ 1418العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية 
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وَ اَلْ  دِ هــُ لَ اَلْمُجْتَهــِ نَّ عَمــَ هِ، لَكــِ نْ خَارِجــِ يهِ مــِ وَّةِ شَيْءٍ يُقَوِ  هُ اَلْقــُ ةِ ، وَوَجــْ نْ اَلْمَزِيــَّ فُ عــَ كَشــْ
هُ؛  لِيلِ نَفْســِ ــدَّ ي اَل امِنِ فــِ ي اَلتَّطْبِيــقِ، وَيَك ــُاَلْكــَ ةُ فــِ ــَّ ولُ وَالْفَاعِلِي ســُ اتُ وَالرة ون فَيُعْطِيــهِ اَلثَّبــَ

تِخْدَامِ  ــْ ي اِسـ ــِ ةِ فـ ــَّ حِ اَلْمُهِمـ ــِ دِ اَلْمَلَامـ ــَ نْ أَحـ ــِ ذَا مـ ــَ ــهِ، وَهـ لِ فِيـ دَخة ــَّ نْ اَلتـ ــَ وَاءِ عـ ــْ ا لِهَْهـ ــً دَافِعـ
 . (1)اَلتَّرْجِيحِ 

هِ، وممــن ســلك هــذا  : الًتجــاه الثــاني افٌ إِلَيــْ لِيلِ وَمُضــَ ائِمٌ بِالــدَّ فٌ قــَ رْجِيحُ وَصــَ اَلتــَّ
. (2)دي، ابــن الحاجــ ، ابــن مفلــح، والخبــازي، وغيــرهم المســلك مــن الأصــوليين؛ ارم ــ

هِ ومن تعريفاتهم للترجيح ما ذكره ابن الحاج  وغير  وَى بــِ ا تَقــْ ه بأنه: اقْتِرَانُ الَأمَارَةِ بِمــَ
 . (3)عَلَى مُعَارِضِهَا  

رٌ  ذَا اَلتَّعْرِيــفِ نَظــَ ي هــَ بََ  اَلوفــِ انَ ســَ جْحــَ ى: جعــل اَلرة ذَا اَلْمَعْنــَ هُ بِهــَ رْجِيحِ، لَا ؛ لِأَنــَّ تــَّ
ومُ ب ــِ هِ نَفْسَ اَلتَّرْجِيحِ؛ لِأَنَّ اَلتَّرْجِيحَ جَعْلُ أَحَدُ اَلْمُتَعَادِلِينَ رَاجِحًا بِإِظْهَارٍ فَضْلٍ فِيهِ لَا تَقــُ

 

، رســالة 19( ينظر: أسس التــرجيح فــي المــذه  الحنفــي والمــالكي: هــاني ســيد تمــام ســلام ص1)
بيــة للبنــين مية والعر لادكتــوراه فــي الشــريعة الإســلامية جامعــة الأزهــر، كليــة الدراســات الإس ــ

 بالقاهرة.
، الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد ارمدي أبو 616/ 4( ينظر: شر  الكوك  المنير 2)

 .1404الطبعة الأولى، -بيروت  –، الناشر: دار الكتاب العربي 320/  4الحسن، 
( بيان المختصر شر  مختصر ابن الحاج : محمود بن عبد الــرحمن )أبــي القاســم( ابــن أحمــد 3)

، الناشــر: دار 370/  3هـــ( 749بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني )المتوفى: ا
ــعودية ــة: -المـــدني، السـ ــى، الطبعـ ـــ / 1406الأولـ ــاج  ،م1986هـ ــى منهـ ــول إلـ ــير الوصـ تيسـ

الأصول من المنقول والمعقــول لالمختصــرم: كمــال الــدين محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن 
، الناشر: دار الفاروق الحديثة 6/189هـ(  874يةم )المتوفى: مام الكمالإالمعروف بـ لابن 
 م 2002 -هـ  1423الطبعة: الأولى، -القاهرة –للطباعة والنشر 
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كَ اَ  عِيرَةٍ، وَذَلــِ وِ شــَ رَى بِنَحــْ ى اَلْأُخــْ يِ اَلْمِيــزَانِ عَلــَ تــَ وَ اَلْمُمَاثِلَةُ، كَتَرْجِيحِ إِحْدَى كِفَّ لُ هــُ لْفَضــْ
اعِي إِلَى جَعْلِهِ زَائِدًا عَلَى مُعَادَلَةٍ  بَُ  اَلدَّ جْحَانُ، وَالسَّ  . (1)اَلرة

دِ،  : الًتجــاه الثالــث لِ اَلْمُجْتَهــِ نْ فِعــْ رْجِيحُ مــِ وْنِ اَلتــَّ يْنَ كــَ امُِ  بــَ فٌ جــَ رْجِيحُ وَصــَ اَلتــَّ
ذٍ يَعْتَ  التَّرْجِيحُ حِينتـــِ لِيلِ، فـــَ ائِمٌ بِالـــدَّ فٌ قـــَ ةِ وَوَصـــَ ــَ نْ حَالـ لَكًا لِلـــتَّخَلةصِ مـــِ ذًا وَمَســـْ رُ مَنْفـــَ بـــِ

يْنَ  ارُضِ بــَ ودِ اَلتَّعــَ الَ وُجــُ ي حــَ اَلتَّعَارُضِ بَيْنَ اَلْأَدِلَّةِ. فَالْمُجْتَهِدُ لَا يَسْتَعْمِلُ الترجيح إِلاَّ فــِ
ةِ، وممـــن ســـلك هـــذا المســـلك مـــن الأصـــوليين؛ عبـــد العزيـــز البخـــاري الحنفـــي،   اَلْأَدِلـــَّ

 . (2)التفتازاني، وابن أمير الحاج، وغيرهم  
ي ومن تعريفاتهم للترجيح مــا ذكــره التفتــازاني بأنــه: بَي ــَ وَّةِ اَلَّتــِ انِ أَيْ اَلْقــُ جْحــَ انُ اَلرة

 . (3)لِأَحَدِ اَلْمُتَعَارِضِينَ عَلَى اَرْخَرِ  
يلًا ؛ لِخُلُوِ هِ عَنْ فِعْلِ اَلْمُجْتَهِدِ؛ لأَِ وفِي هَذَا اَلتَّعْرِيفِ نَظَر ا دَلــِ حَ بِهــَ نَّ اَلْقُوَّةَ اَلَّتِي رَجَّ

دٍ  ــِ ودٍ مُجْتَهـ ــُ ةً لِوُجـ ــَ اكَ حَاجـ ــَ لُ هُنـ ــَ ا لَا يَجْعـ ــَّ حَةٍ، مِمـ ــِ اهِرَةٍ وَاضـ ــَ وَّةُ ظـ ــُ وَ قـ ــِ رٍ، وهـ ــَ ى آخـ عَلـــَ
ذَا؛ إِذْ إِ  ــَ يْسَ هَك ــَ رْجِيحُ ل ــَّ ةِ. وَالت ــَّ ذِهِ اَلْعَمَلِي ــَ ومَ بِه ــُ ةٍ لِيَق فَاتٍ خَاصــَّ يْنَ بِمُوَاصــَ ــَ رْجِيحَ ب ــَّ نَّ اَلت

ى اَلْأَدِلَّةِ يَحْتَاجُ إِلَى دِقَّةٍ فِي اَلنَّظَرِ وَعُمْقٍ فِي اَ  ائِلِ حَتــَّ ا اَلْمَســَ ي خَفَايــَ ثِ فــِ لتَّفْكِيــرِ؛ لِلْبَحــْ

 

، الناشــر: دار الكتــ   42/ 5التقرير والتحبير:  محمد بن محمــد ابــن أميــر الحــاج الحنبلــي،   (1)
 م.1999هـ/1419العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

( ينظر: شر  التلويح على التوضــيح لمــتن التنقــيح فــي أصــول الفقــه: ســعد الــدين مســعود بــن 2)
ســنة النشــر  -، الناشــر دار الكتــ  العلميــة216/ 2هـــ  792عمــر التفتــاني الشــافعي تــوفي 

بيروت، الفائق في أصول الفقه: صــفي الــدين محمــد بــن عبــد الــرحيم   -م1996  -هـ  1416
، الناشــر: دار الكتــ  388/ 4هـــ(  715لمتــوفى: الشــافعي )ا بــن محمــد الأرمــوي الهنــديا

 م 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى،  -لبنان –العلمية، بيروت 
 .216/ 2( ينظر: التلويح 3)
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دُ يَ  لُ اَلْمُجْتَهــِ ــَ ذِي يَجْع ارِقِ اَلــَّ قِيقِ اَلْفــَ رِ اَلــدَّ ــْ ى اَلْأَم وفُ عَلــَ نَ اَلْوُقــُ ــِ ارُ دَ يُمْك يلًا دُونَ خْتــَ لــِ
 . (1)اَرْخَرَ، مََ  أَنَّهُمَا ظَاهِرِيًّا لَا فَرْق بَيْنَهُمَا 

نْ  لَمْ مــِ ينَ اَلَّتِي لَمْ تَســْ وَعَلَى ضَوْءِ مَا سَبَقَ مِنْ تَعْرِيفَاتِ اَلتَّرْجِيحِ عِنْد اَلْأُصُولِيِ 
   هو: لِلتَّرْجِيحِ اَلِاعْتِرَاضِ وَالنَّظَرِ، فَإِنَّ اَلتَّعْرِيفَ اَلْمُخْتَارَ 

لِيْلَيْنِ اَلْمُتَعَارِضَيْ  لَةِ. إِظْهَارُ اَلْمُجْتَهِدِ قُوَّةَ أَحَدِ اَلدَّ لَا  نِ لِاخْتِصَاصِهِ بِقُوَّةِ اَلدَّ
 شرح التعريف: 

وهــو جــنس فــي وهو من عمل المجتهــد، )إظهار(: يقصد به الكشف والبيان،  
 التعريف يشمل كل إظهار. 

ل منــه   )المجتهد(: قيد أول، خرج  ر المجتهــد وترجيحــه؛ فــلا يُقْبــَ به إظهــار غَيــْ
 لأن ه ليس أهلًا لِذلك. 

ة التــي قــوَّى بهــا المجتهــد الــدليل. والمــراد بهــا:  )قــوة(: قيــد ثــاني، وهــي المزيــَّ
بيان سب  ترجيح أحــد الــدليلين المتعارضــين، وهــو وجــود هــذه الصــفة، فــإذا انعــدمت 

ــرجيح، وخــرج بهــذا إظهــا ــون الــدليل الصــفة انعــدم الت ــوي، كــأن يك ــدليل غيــر الق ر ال
 ضعيفًا أو مساويًا للآخر؛ لأنه يخالف معنى الترجيح. 

دليلين(، أي الدليلان الظنيان: الراجح والمرجو ، وهو قيد ثالثٍ، خــرج )أحد ال
ا، والتــرجيح لا به تقديم الدليلَيْنِ معًا ا ولــيس ترجيحــً ؛ لأن تقديم الدليلين معًا يُعَدة جمعــً

 . اختيار أحد الدليلين  بد فيه من

 

 .19( ينظر: أسس الترجيح في المذه  الحنفي والمالكي ص1)
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يْنِ؛ فــإن   رِ المتعارضــَ )المتعارضين(: قيد راب ، خرج به تقديم أحد الــدلِيْلَيْنِ غَيــْ
ل لِلتــرجيح، فحيــث انتفــى التعــارض انتفــى  ا؛ لأن  التعــارض أصــْ التــرجيح لا يقــ  بَيْنَهُمــَ

 الترجيح؛ لأنه فرعه، فلا يق  إلا مرتبًا على وجوده. 
ــة(: قيــد خــام)لاختصاصــه بقــوة الد ــه بيــان ســب  تــرجيح أحــد لال س، قصــد ب

لِيْلَيْنِ المتعارضَيْنِ، وهو وجود هذه الصــفة  أو الميــزة، فــإذا انعــدمت انعــدم التــرجيح الدَّ
 . (1)بانعدامها 

 تعريف الترجيح عند الفقهاء:ـ 2
، فــالترجيح (2)الترجيح عند الفقهــاء لا يبعــد كثيــرا فــي معنــاه عــن معنــاه اللغــوي 

 .  (3)عُرف بأنه: مَا قَوِيَ دَلِيلُهُ  عند الفقهاء

 
وما بعدها، دار  2423/ 5( ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن: عبد الكريم النملة، 1)

م، ضوابط الترجيح عند  1999 -هـ  1420الطبعة الأولى: -الرياض –النشر: مكتبة الرشد 
، الناشــر: أضــواء الســلف، 57- 55وقوع التعارض لــدى الأصــوليين: بــن يــونس الــولي، ص 

ص             الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره: صالح سالم النهــام 
الناشــر مجلــة الــوعي الإســلامي، وزارة الأوقــاف والشــتون الكويتيــة، الإصـــدار  ،151-154

م، قواعد الترجيح عند الأصوليين: إســماعيل محمــد علــي 2011  –هـ  1432السادس عشر،  
 .15، 14عبد الرحمن ص

( مصطلحات المذاه  الفقهيــة وأســرار الفقــه المرمــوز فــي الأعــلام والكتــ  وارراء والترجيحــات: 2)
 -هـــ  1422الطبعة: الأولــى،  -، الناشر: دار ابن حزم204مريم محمد صالح الظفيري، ص

كليــة الدراســات الإســـلامية  -جامعـــة الأزهــر  -أصــل الكتــاب: رســالة ماجســتير  -م 2002
 والعربية )مصر(.

هـــ(،  478( التبصــرة: علــي بــن محمــد الربعــي، أبــو الحســن، المعــروف بــاللخمي )المتــوفى: 3)
ــة: الأولــى، -ارة الأوقــاف والشــ ون الإســلامية، قطــرالناشــر: وز  ،24ص  -هـــ  1432الطبع

م، أسهل المدارك لشر  إرشــاد الســالك فــي مــذه  إمــام الأئمــة مالــكم: أبــو بكــر بــن   2011
ــوفى:  ــد الله الكشــناوي )المت ــن عب ، الناشــر: دار الفكــر، 173ص  3هـــ(، ج  1397حســن ب

 الطبعة: الثانية.-لبنان –بيروت 
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لِيلَيْنِ على ارخر  . (1)كما عرف بأنه: إِثْبَات مزية لأحد الدَّ
 . (2)كما عرف بأنه: : إثبات مرتبة في أحد الدليلين على ارخر.  

 والتعريفات السابقة وأن اختلفت في اللف  ألا إنها متفقة في المعنى. 
نُ كْرُهُ من تعريفِ التــر ومِنْ خِلَالِ مَا سَبَقَ ذِ  هُ يُمْكــِ جيحِ فــي اللغــةِ والاصــطلاِ  فَإِنــَّ

دِ تَعْرِيفَ اَلتَّرْجِيحِ اَ  يلِ أَحــَ مَ بِتَفْضــِ ي اَلْحُكــْ ةٌ تَقْتَضــِ ةٌ فِقْهِيــَّ ةٌ عِلْمِيــَّ وَ عَمَلِيــَّ هُ: هــُ لْفِقْهِيِ  بِأَنــَّ
وْلَيْنِ اَ  رْعِيِ ينَ، أَوْ أَحَدِ اَلْقــَ لِيلَيْنِ اَلشَّ دُهَا اَلدَّ بَابٍ يَعْتَمــِ وَايَتَيْنِ؛ لِأَســْ دَى اَلــرِ  يْنِ، أَوْ إِحــْ لْفِقْهِيــَّ

 .   (3)اَلْفَقِيهُ عِنْدَ اَلنَّظَرِ فِي اَلْأَدِلَّةِ وَالْمَسَائِلِ اَلْفِقْهِيَّةِ 
 الفرع الثاني: ضابط الترجيح وألفاظه 

نْ أَ  دَ اَلتَّرْجِيحُ اَلْفِقْهِية عندَ الفقهاءِ يُعَدة مــِ ادِ؛ لِأَنَّ اَلْفَقِيــهَ عِنــْ وَاعِ اَلِاجْتِهــَ هِ نــْ تَرْجِيحــِ
يِ  لَا  وْلِ اَلْفِقْهــِ لْ لِلْقــَ ةِ؛ بــَ ي اَلْأَدِلــَّ رِ فــِ دَ اَلنَّظــَ دُهَا عِنــْ بَاب يَعْتَمــِ دًا دُونَ أَســْ رَّ كَ مُجــَ ولُ ذَلــِ يَقــُ

دِ اَ  وْلَيْنِ أَوْ لِأَحــَ دِ اَلْقــَ تَ أَنَّ لِأَحــَ هِ أَنْ يُثْبــِ كَ عَلَيــْ تَوْجَبَتْ ذَلــِ رِ اِســْ ى اَرْخــَ ةً عَلــَ لِيلَيْنِ مَزِيــَّ لــدَّ
 اَلتَّرْجِيحَ. 

 

( الحدود الأنيقة والتعريفات الد يقة: زكريا بن محمد بن أحمد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الــدين 1)
-بيــروت  –، الناشــر: دار الفكــر المعاصــر 83هـــ(، ص 926أبو يحيى السنيدي )المتــوفى:  

 هـ.1411الطبعة: الأولى، 
  : دار الكت ـــرالناش ــ 55( التعريفــات الفقهيــة: محمـــد عمــيم الإحســـان المجــددي البركتـــي، ص2)

م(، الطبعــة: الأولــى، 1986 -هـــ 1407العلمية )إعادة صــف للطبعــة القديمــة فــي باكســتان 
 م.2003 -هـ 1424

( ينظــر: قاعــدة مراعــاة الخـــلاف: شــروطها وتطبيقاتهــا وأثرهــا فـــي التــرجيح الفقهــي: إبـــراميم 3)
ــد الجنـــابي ص  ، بحـــث فـــي مجلـــة جامعـــة الشـــارقة للعلـــوم الشـــر ية 467عبدســـعود آل حمـ
 .1العدد 15والدراسات الإسلامية، المجلد
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لِيمًا،  تِخْدَامًا ســَ تَخْدَمُوهُ اِســْ ةِ، وَاســْ ــَّ يْنَ اَلْأَدِل ــَ رْجِيحِ ب ةَ اَلتــَّ اءُ حَقِيقــَ لهــذا أَدْرَكَ اَلْفُقَهــَ
لِ(، لَا م ــِ ائِزِ( و)اَلْأفَْضــَ لِ )اَلْجــَ نْ قَبِيــْ هُ مــِ ذَا وَأَنــَّ حُوا بِهــَ رَّ وَابِ(، وَصــَ أِ وَالصــَّ لِ )اَلْخَطــَ نْ قَبِيــْ

 .  (1)حُوثِهِمْ وَدِرَاسَاتِهِمْ عَمَلِيًّا نَظَرِيًّا، وَالْتَزَمُوْهُ فِي بُ 
يُوطِي   مَةُ اَلسة النَّظَرِ -قَالَ اَلْعَلاَّ ذَاهِِ  بــِ ي اَلْمــَ رْجِيحُ فــِ ُ  اَلتــَّ ُ:" فَأَكْثَرُ مَا يَقــَ  رَحِمَهُ اََللَّّ

ي  كَ فــِ وِ ذَلــِ وَرَعِ، وَنَحــْ اطِ وَالــْ نْ اَلِاحْتِيــَ رْبِ مــِ ةِ، وَالْقــُ وَّةِ اَلْأَدِلــَّ ثُ قــُ نْ حَيــْ لِ مــِ ى اَلْأفَْضــَ ــَ إِل
لة  ــُ وِيِ  فَك ى اَلتَّصــْ ــَ النَّظَرِ إِل ــِ ا ب ــَّ ذَاهِِ . وَأَم ــَ وعِ اَلْم ــُ ثُ مَجْم ــْ نْ حَي ــِ ائِلِ، لَا م رَدَاتِ اَلْمَســَ ــْ مُف

قٍ   وَابٍ وَحــَ اصــَ نْ بــَ ا مــِ وَابٌ، وَأَنَّهــَ ا صــَ ذَاهُِ  كُلةهــَ ةَ . . .، فَالْمــَ بْهَةَ فِيــهِ وَلَا مِرْيــَ بِ لَا شــُ
وَابِ وَالْخَطَأِ. "  اَلْجَائِزِ وَالْأفَْضَلِ، لَا مِنْ بَابِ اَ   .  (2)لصَّ

دة  ذِينَ يُعــِ ونَ اَلــَّ ارِســُ احِثُونَ وَالدَّ دُهُ اَلْبــَ ائِل وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ مَا يَعْتَقــِ ســَ و  وَالرَّ ونَ اَلْبُحــُ
نْ أَنَّ  زهِِ ، مـــِ ــِ يِ  وَمَرَاكـ ــِ ثِ اَلْعِلْمـ ــْ اتِ اَلْبَحـ ــَ سـ نْ مَُ سَّ ــِ ا مـ ــَ اتِ وَغَيْرهِـ ــَ ي اَلْجَامِعـ ــِ ة فـ ــَّ اَلْعِلْمِيـ

أٌ اَلتَّرْجِيح)  دَاهُ خَطــَ ا عــَ وَابَ وَمــَ دة (3)( هُوَ تَصْوِيٌ ، وَأَنَّ اَلرَّاجِحَ يُرَادِفُ عِنْدَهُمُ اَلصــَّ ؛ لَا يُعــَ
رْجِيحِ  انِ ضــابط اَلتــَّ د بَيــَ ذَا فَعِنــْ دَامَى ؛ وَلِهــَ اءُ اَلْقــُ هِ اَلْفُقَهــَ ا عَلَيــْ الِفَ مــَ حِيحًا ، وَيُخــَ صــَ
اةُ  ي مُرَاعــَ ــِ ــي التــرجيح يَنْبَغ ــ  الــذي يســتعمل ف هُ، واللف ــْ ودِ مِن انَ اَلْمَقْصــُ ــَ يِ  ، وَبَي ــِ اَلْفِقْه

 : اَلْأُمُورِ اَرْتِيَةِ 
يِ    نَّ أَ   -  1  وْلِ اَلْفِقْهــِ رْجِيحِ اَلْقــَ اَلتَّرْجِيحَ تَرْتِيٌ  عِلْمِيٌّ لَهُ قواعده وَمَنْهَجُهُ، فَعِنْدَ تــَ

  . بْطِ اَلْفِقْهِيِ   يَجُِ  أَنْ يَسْتَنِدُ إِلَى مَنْهَجٍ عِلْمِيٍ  يَتَّسِمُ بِالِاطِ رَادِ وَالضَّ

 

ــي ( مــنهج البحــث 1) ــه الإســلامي خصائصــه ونقائصــه ف ــو ســليمان  :الفق ــراميم أب ــد الوهــاب إب              عب
 م.1996 -هـ1416، ط: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 64ص 

  ت ــــ، ط المك37، 36ص ( جزيـــل المواهـــ  فـــي اخـــتلاف المــــذاه : جـــلال الـــدين الســـيوطي2)
 م.1992-ه 1412بيروت  - الإسلامي

 .64الفقه الإسلامي خصائصه ونقائصه ص  في ( ينظر: منهج البحث 3)
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ةِ،  رَجَةً مِنَ اَلظَّنِ  اَلرَّاجِحِ أَنَّ اَلتَّرْجِيحَ اَلْفِقْهِيَّ يَعْنِيْ دَ   -  2 ي اَلْجُمْلــَ فِي اَلِاخْتِيَارِ فــِ
ادِ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ اَلتَّرْجِيحَ لَا يَعْنِي عِلْمًا بِالْقَطِْ ، أَوْ إِبْطَالًا لِهْقَْوَالِ اَلْمُعْتَبَرَةِ فِي اَلاِ  جْتِهــَ

احِِ  اَلْعَل ــَ ى صــَ ُ  عَلــَ ائِلِ فَت ــْمِ وَالْ وَهَذَا يُوجــِ ي اَلْمَســَ يَّمَا فــِ هِ لَاســِ ي تَرْجِيحــِ دِلَ فــِ وَى أَنْ يَعْتــَ
 . (1)اَلَّتِي اُشْتُهِرَ فِيهَا اَلنِ زَاعُ 

أنه يجُ  على المرجحِ أن يبتعدَ عن الصيغ التي سبق التنبيــه عليهــا، كلفــ  -3
أِ، والصــحيح فــي نظــري، وغيرهــا ، ويســتعمل الصــيغَ التــي اس ــ وَابِ، وَالْخَطــَ تعملها اَلصــَّ

الفقهاء في كتبهم للتعبير عن الترجيح والتــي مــن أهمهــا: الــراجحُ، الأرجــحُ، الظــاهرُ، 
 . (2)، الأحسنُ، الأقوى ونحو ذلكالأظهرُ، المعتمدُ، الأولى، الأنسُ ، الأقربُ 

 
 :مقال على شبكة الإنترنت  –( ينظر: الترجيح الفقهي 1)

https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_125041.html 

ينظر: مجم  الأنهر في شر  ملتقــى الأبحــر: عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســليمان الكليبــولي   (2)
، الناشــر دار الكتــ  العلميــة ســنة النشــر 1/13ه، 1078المــدعو بشــيخي زاده ســنة الوفــاة 

مكــان النشــر لبنــان/ بيــروت، قــره عــين الأخيــار لتكملــة رد المحتــار علــي  -م1998ه1419
مد لالدر المختار شر  تنوير الأبصارم )مطبوع ب خر رد المحتار(: علاء الدين محمد بن )مح

أمين المعروف بابن عابدين( بن عمر بن عبد العزيز عابــدين الحســيني الدمشــقي )المتــوفى: 
ــروت 8/41هـــ(،1306 لبنــان  الفواكــه  -،الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــ ، بي

انــي: أحمــد بــن غــانم )أو غنــيم( بــن ســالم بــن مهنــا، الدواني على رســالة ابــن أبــي زيــد القيرو 
،الناشــر: دار الفكــر ، 1/122هـــ(، 1126شهاب الدين النفــراوي الأزهــري المــالكي )المتــوفى: 

م، ضوء الشموع شــر  المجمــوع فــي الفقــه المــالكي: محمــد 1995  -هـ  1415تاري  النشر:  
 -مكتبة الإمام مالك ]موريتانيا  -، الناشر: دار يوسف بن تاشفين  1/443الأمير المالكي ، 

م ، حاشــيتا قليــوبي وعميــرة: أحمــد ســلامة  2005  -هـــ    1426نواكشوط[، الطبعة: الأولى،  
م، 1995-هـــ  1415بيــروت  -،الناشــر: دار الفكــر 4/194القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، 

ء الدين أبو الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )المطبوع م  المقن  والشر  الكبير(: علا
رْداوي )المتــوفى:  ــَ ــن أحمــد الم ــن ســليمان ب ،الناشــر: هجــر 1/201هـــ(، 885الحســن علــي ب

 م. 1995 -هـ  1415الطبعة: الأولى،  -للطباعة والنشر والتوزي  والإعلان، القاهرة 
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وهــذه الصــيغ قــد تختلــف دلالتهــا مــن مــذه  لأخــر، ولكنهــا تجتمــ  فــي معنــى  
رِيَّةً، أن هـــذه اَ التـــرجيح كدلالـــة مشـــتركة ، كمـــا  تْ حَصـــْ تِقْرَائِيَّةً، وَلَيْســـَ دة اِســـْ يَغُ تُعـــَ لصـــِ 

ا مــن  نِ أن يســتخدمَ غَيْرَهــَ نَ اَلْمُمْكــِ لْ مــِ وَبِالتَّالِي لَا يَجُ  اَلتَّقَيةدُ بِهَا من قِبلِ المــرجحِ؛ بــَ
 . (1)الصيغ التي تدلة عَلَى المعنى الذي أرده الفقهاء من مصطلح  اَلتَّرْجِيحِ 

 لثاني لب ا المط 
 بداية الترجيح وتطوره 

ــهِ الإســلاميِ لــمْ يكــنْ وليــدَ المــذاهَ   ــرجيح بهــذهِ الصــورةِ المســتقرةِ فــي الفق الت
صــلى اُلله عليــهِ -الفقهيةَ، إنما هوَ قضــيةٌ قديمــةٌ بــدأتْ بعــدَ انتقــالِ ســيدنا رســولِ اِلله 

لتــابعينَ مــنْ وا -نهمْ رضــيَ اُلله تعــالى ع ــ-، وكانَ بدايتها مــنْ عصــرِ الصــحابةِ -وسلمَ 
والفقهــاءُ مــنْ بعــدهمْ  -رضــيَ اُلله عــنهمْ -بعدهمْ. ومذا نظرنــا فــي اجتهــاداتِ الصــحابةِ 

منْ قبلِ نشأةِ المذاهِ  الفقهيةِ لوجدنا أنهمْ قدْ استخدموا الترجيحَ كمنهجٍ مــنْ منــاهجِ 
ــلح ــقُ المصــ ــذي يوافــ ــحيحِ الــ ــرعيِ الصــ ــمِ الشــ ــى الحكــ ــولِ إلــ ــادِ للوصــ ــا الاجتهــ               ةَ بمــ

ــمْ  لا يتعــارضُ مــَ  شــيءٍ آخــرَ، ومنْ كــانَ التــرجيحُ نفســهُ بهيتتــهِ المعروفــةِ المســتقرةِ ل
 يعرفْ إلا بعدَ ظهورِ المذاهِ  الفقهيةِ واستقرارها. 

مــنْ الأدلــةِ علــى ذلــكَ: كتــابُ ســيدنا عمــرَ بــنِ الخطــابِ إلــى ســيدنا أبــيٍ موســى  
ةِ القضــاءِ، وممــا جــاءَ فيــهِ قولــهُ: " . . عنْ كيفي ــ  -رضيَ اُلله تعالى عنهما-الأشعري   

. الفهــمَ الفهــمَ فيمــا أدلــيَ إليــكَ ممــا لــيسَ فــي قــرآنٍ ولا ســنةً، ثــمَ قــايسِ الأمــورَ عنــدَ 

 

: اليــث بــن العتــابي ، بحــث علــى شــبكة ينظــر: قواعــد التــرجيح: حقيقتهــا وأسســها وتطبيقاتهــا (1)
 م.2020الانترنت 
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ــرى، وأشــبهها  ــا ت ــى اِلله فيم ــى أحبهــا إل ــدْ إل ــمَ اعم ــالَ والأشــباه، ث ــكَ، واعــرفِ الأمث ذل
 (1)بالحقِ . . . "  
: " ثــمَ اعمـــدْ إلــى أحبهــا إلــى اِلله فيمــا تـــرى، ـ  هُ تعــالى عن ــ رضــيَ اللهُ  ـ  فقولــهُ 

ــى أنَ الصــحابةَ  ــلٌ واضــحٌ عل ــالحقِ " دلي ــالى عــنهمْ -وأشــبهها ب ــانوا  -رضــيَ اُلله تع ك
 يستخدمونَ هذا الشكلِ منَ الاستنباطِ والترجيحِ بغيةِ الوصولِ للحقِ. 

ــرجيحِ بعـــدهمْ  ــيةُ التـ ــدْ ترســـختْ قضـ ا-وقـ ــً ــنهمْ جميعـ انِ فـــي أذه ـــ -رضـــيَ اُلله عـ
الفقهاءِ، فعملوا بها وأخذوا يوازنونَ بينَ ارراءِ، ويتتبعونَ الأدلةَ وينظــرونَ فيهــا نظــرةً 
عميقةً، ويرجحونَ مــا فيــهِ المصــلحةُ مــنْ وجهــةِ نظــرهمْ حتــى ظهــرِ التــرجيحِ بصــورتهِ 

 . (2)المستقرةِ المعروفةِ ارنَ  

 

ــرى، كتــاب: الشــهادا1) ــي الســنن الكب ــمُ القاضــي علــى ت ( أخرجـــه البيهقــي ف ــاب: لا يُحِيــلُ حُك ، ب
، الســنن الكبــرى: أبــو بكــر 21042حــديث رقــم  150/ 10المقضــيِ  لــه، والمقضــيِ  عليــه... 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند 
 هـ. 1344الطبعة: الأولى  -
 .111-108( ينظر: أسس الترجيح في المذه  الحنفي والمالكي ص2)
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 المطلب الثالث 
 الألفاظ ذات الصلة بالترجيح 

 فروع:وفيه ستة 
 التغليب وعلاقته بالترجيح :   الفرع الأول 

1- :
ا
 تعريف التغليب لغة

ا  هُ غَلْبــً هُ يَغْلِبــُ ال غَلَبــَ رَبَ يُقــَ ابِ ضــَ نْ بــَ َ ( مــِ كُونِ -التغلي  من الفعــل )غَلــَ  -بِالســة
 . (1)لَيْهِ قَهْرًاوْلَى عَ وَهِيَ أَفْصَحَ: أَيْ قَهَرَهُ، وَتَغَلََّ  عَلَى بَلَدِ كَذَا: اِسْتَ  -بِالْفَتْحِ -وَغَلَبًا 

 وعلى هذا فالتغلي  يقصد به في اللغة: الغلبة، والقهر، والاستيلاء. 
ا:  -2

ا
 تعريف التغليب اصطلاح

 . (2)عرف التغلي  بأنه: ترجيح أحد المعلومين على ارخر ومطلاقه عليهما
وتقديمــه كما عرف بأنه: الأخذ بأحدِ أمرينِ متعارضين، أوْ بأحدِ أمورٍ متعارضــةٍ 

 . (3)في الاعتبارِ لمزية تقتضي هذا التقديم لى غيرهِ  ع

 

مــادة: غ ل ب ، مختــار الصــحا : محمــد بــن أبــي بكــر بــن  651/ 1ينظــر: لســان العــرب  (1)
بيــــروت  –ناشــــرون ، مــــادة: غ ل ب ، الناشــــر: مكتبــــة لبنــــان 488عبــــدالقادر الــــرازي ص 

 م.1995 –ه 1415
هـــ( ، ص 816: ىكتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتــوف  (2)

 م1983-هـ 1403الطبعة: الأولى  -لبنان -،الناشر: دار الكت  العلمية بيروت 63
ومــا  30ينظر: نظرية التقري  والتغلي  وتطبيقها في العلوم الإســلامية، أحمــد الريســوني ص   (3)

هـــ ، والتــرجيح بالمقاصــد 1418بعــدها ، الناشــر: دار الكلمــة، المنصــورة، الطبعــة الأولــى، 
رسالة ماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة  26ضوابطه وأثره الفقهي: محمد عاشوري ص 

 .م2008هـ/ 1429الحاج لخضر، باتنة، الجزائر
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لمزيــة تقتضــي هــذا التقــديم، فالتغلي  اصطلاحًا: تقديم أحد الأمرين علــى ارخــر 
سواء كان هذا الأمر دليلًا من الأدلة، أو أمــارةً مــن الأمــارات، أو مقــدارًا مــن المقــادير 

 أو صفًة من الصفات أو غير ذلك. 
 : لترجيحعلاقة التغليب با -3

 في أمرينِ: 
َ
 يرادف التغليب الترجيح

 أن التغليُ  يكون بين أمرينِ متعارضين أو أكثر، كما هوَ الشأن في الترجيحِ.   – 1
 أنه لابدَ من مزيةٌ في التغلي  تقتضي هذا التقديمِ، كما هوَ الشأن في الترجيحِ   – 2

 ويخالف التغليب الترجيح في التالي:
ا فقــط، بخــلاف ة الشــر بين الأدل ــأن الترجيح يكون  -1 ية الظنيــة، المتعارضــة ظاهريــً

الأدلة، أو في الأمارات، أو في المقادير، أو في الصــفات، التغلي  فإنه يكون في 
ا  أو الظنون، أو الاعتقادات أو غير ذلك ، والعمل به يرج  إلــى عنصــر الغلبــة أيــً

 كان موجبها. 
التغليــ  ا منه، بخلاف كونه نوعً أن الترجيح يشترط فيه ما يشترط في الاجتهاد؛ ل -2

 فلا يحتاج إلى تلك الشروط. 
 الأولويات وعلاقتها بالترجيح   :   الفرع الثاني 

: ـ 1
ا
 تعريف الأولويات لغة

نْ  رِ مــِ ذَا اَلْأَمــْ ى بِهــَ لَانٌ أَوْلــَ ــُ ال: ف دَرُ، يُقــَ رَى وَالْأَجــْ وَ اَلْأَحــْ ة، وَهــُ ُ  مفــرده أوْلَوِيــَّ جَمــْ
 . (1)أُولَى بِكَذَا أَيْ أَحْرَى بِهِ وَأَجْدَرَ  فُلَانٌ   بِهِ، وَ فُلَانٍ أَيْ أَحَق  

فمعنــى الأولويــات فــي اللغــة: أنــه الأحــق بالشــيء، والأحــرى والأجــدر بــه، وهــي 
 كلمات متقاربة المعنى . 

 

 .مادة: و ل ى 408،  407/  15لسان العرب  (1)
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ا: ـ 2
ا
 تعريف الأولويات اصطلاح

ى قِيَمِ وَ وَضُْ  كُلِ  شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ بِالْعَدْلِ مِنَ اَلْأَحْكَامِ وَالْ  مُ اَلْأُولــَ دِ  مَّ يُقــَ الِ، ثــُ الْأَعْمــَ
 .  (1)فَالْأَولَى بُنَاءً عَلَى مَعَايِيرَ شَرِْ يَّةٍ صَحِيحَةٍ يَهْدِى إِلَيْهَا نُورُ اَلْوَحْيِ، وَنُورُ اَلْعَقْلِ 

فالأولويــات يقصــد بهــا وضــ  كــل شــيء فــي مرتبتــه بالعــدل بحيــث لا يُقــدم غيــر 
ــم ــى المهــــ ــى الأ، ولا المالمهــــــم علــــ ــراجح ، هــــــم علــــ ــى الــــ ــم، ولا المرجــــــو  علــــ                      هــــ

ولا المفضول على الفاضل ، بل يقدم ما حقه التقديم ، ويــ خر مــا حقــه التــأخير ، ولا 
ل شـــيء فـــي موضـــعه بالقســـطاس  يُكبـــر الصـــغير ولا يُهـــون الخطيـــر ، بـــل يُوضـــ  كـــُ

 . (2)المستقيم 
أكثــر، ويكــونَ أحــدها متصــفًا بمــا هــوَ  تينِ أوْ والأولويــةُ لا تتحقــقُ إلا بوجــودِ شــي

هِمْ  نْ أَنْفُســـِ الْمُْ مِنِينَ مــِ ى بـــِ ية أَوْلــَ أحــقُ بالاعتبــارِ مـــنْ غيــرهِ، كقــول الله تعـــالى: لالنَّبــِ
}ِ  .  (3)وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اَللَّّ

 

 25ينظر:  فقه الأولويات ودوره في الحكم على القضايا السياسية المعاصــرة: ناديــة رازي ص  (1)
 م.2006 -هـ 1427ماجستير جامعة لخضر، باتنة، الجزائر  ة، رسال 26-

ينظر: فقه الأولويات عند الإمام ابن تيمية من خلال كتابه مجموع الفتاوى في باب العبادات:  (2)
 –، أطروحة دكتوراه مقدمــة إلــى كليــة الشــريعة والقــانون 20 باس علي محمود القيسي ص
 م.2008الجامعة الإسلامية ، الأردن 

 .6سورة الأحزاب ، آية  (3)
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 لترجيح: ولويات باعلاقة الأـ 3
 الترجيحِ في التالي:

ُ
 ترادف

ُ
 الأولويات

أن تقديمِ أحدِ الأمرينِ على ارخرِ في الأولويات يكــون بنــاءً علــى معــاييرَ شــر يةٍ  -1
 صحيحةٍ تقتضي هذا التقديمِ، كما هوَ الشأنُ في الترجيحِ. 

 مِ إمكانيـــةِ إنَّ تقــديمَ الأولويـــاتِ بعضـــها علـــى بعـــضٍ يكــونَ عنـــدَ التعـــارضِ وعـــد  -2
الجمِ  بينها، كما هوَ الحالُ في الترجيحِ؛ لأنهُ لا يجوزُ تقــديمُ حكــمٍ علــى حكــمِ إلا 

 عندَ التعارضِ، إذِ الأصل العملُ بجميِ  الأحكامِ. 
أن ترتي  الأولويات تُعد طريقًا للترجيح الصــحيح، فهــي وســيلة للتــرجيح، كمــا أن  -3

 الرأي الراجح.  الترجيح يُعد وسيلًة لمعرفة
 لأولويات الترجيح في الآتي:لف اوتخا
ا فقــط، بخــلاف  -1 أن الترجيح يكون بين الأدلــة الشــر ية الظنيــة، المتعارضــة ظاهريــً

 . من اَلْأَحْكَام أو الْقِيَمِ أو الْأَعْمَالِ  فإنها تكون في الأدلة أو غير ذلكالأولويات 
ا منـــه، بخـــلاف  -2 ــً ــاد؛ لكونـــه نوعـ أن التـــرجيح يشـــترط فيـــه مـــا يشـــترط فـــي الاجتهـ

الأولويــات فلا تحتاج إلى اجتهاد في بعض الأحيان إذا كــان تقــديم تلــك الأولويات  
ظاهرًا كتقديم المصلحة العامة على الخاصة، وكتقديم مصلحة حفــ  الــنفس علــى 
غيرهـــا مـــن المقاصـــد الأخـــرى، وفـــي بعـــض الأحيـــان تحتـــاج إلـــى اجتهـــاد وتأمـــل 

متعلقــة بتقــديم حكــمِ ت لويــاالأو  هــاد ، إذا كانــتويشترط فيهــا مــا يشــترط فــي الاجت
 . اَلْأَحْكَامِ على غيرهِ من  
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 الموازنة وعلاقتها بالترجيح : الفرع الثالث 
:ـ 1

ا
 تعريف الموازنة لغة

يْنَ  ة رجــحَ ، َ ووازَنَ بــَ يْء يزن وزنًا، وزنــً الموازنة من الفعل وَزَنَ، ووزن الشَّ
هُ،  انَ مُحَاذِيـــَ هِ، أَوْ كـــَ ى زِنَتــِ انَ عَلـــَ ذَا: إِذَا كــَ وَازِنُ هـــَ ذَا يــُ ا، وَهـــَ ةً، وُوزَانــً يْتَيْنِ مُوَازَنـــَ اَلشــَّ

  (1). فَالْمُوَازَنَةُ بِمَعْنى: اَلْمُحَاذَاةِ وَالْمُقَابَلَةِ 
المحاذاة، والمقابلــة بــين الأشــياء المتقاربــة، فــإذا في اللغة تعني:   فالموازنة 

 تباعدتالأشياء لم يبق للموازنة معنى. 
ا:ة اصطلاتعريف الموازنـ 2

ا
 ح

رْجِيحُ إِح ــْ لَحَتَيْنِ وَتــَ ارُضُ اَلْمَصــْ تِ تَعــَ لَحَتَيْنِ بِتَفْوِيــْ مِ اَلْمَصــْ يلُ أَعْظــَ دَاهُمَا، وَتَحْصــِ
 . (2)أَدْنَاهُمَا، وَدَفُْ  أَعْظَمِ اَلْمَفْسَدَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَدْنَاهُمَا 

كما عرفت بأنها: المفاضلة بين المصالح والمفاسد المتعارضــة، والمتزاحمــة، 
 . (3) أو تأخير الأولى بالتقديم أو التأخير لتقديم

فالموازنة تعني اصطلاحا: تحصيل الأفضــل مــن المصــلحتين المتعارضــتين أو 
 بين المصالح والمفاسد ، أو بين المفاسد بعضها م  بعض . 

 

، لســــان العــــرب 196/ 2، مــــادة: و ز ن ، مختــــار الصــــحا  1029|  2المعجــــم الوســــيط  (1)
14/28 

بــن ات بين النظرية والتطبيــق: نــاجي ، فقه الموازنا6/239ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية    (2)
 .27إبراميم السويد ص 

، الناشــر: دار ابــن حــزم، الطبعـــة 49لي ص اينظــر: تأصــيل فقــه الموازنــات: عبــد الله الكم ــ (3)
 م.2000هـ/ 1421الأولى
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 علاقة الموازنة بالترجيح: ـ 3
لمصــــلحتينِ إحــــدى ايقــــدمُ أن الموازنـــاتُ تــــرادفَ التــــرجيحِ فــــي أنَ المـــوازن 

ا مــنَ الأخــرى، كمــا هــوَ الشــأنُ فــي المتزاحمتينِ على الأخرى؛ بناءً على  أنها أكثرُ نفعــً
الترجيحِ منْ حيثُ إنه تقديمُ أحدِ الدليلينِ على ارخــرِ لمزيــة فيــهِ، إذنُ الموازنــاتِ هــيَ 

 في الحقيقةِ ترجيحاتٌ. 
 لكن تخالف الموازنة الترجيح في الآتي:  
ا، بخــلاف الموازنــة فهــي أن التــرجيح يخــتص بالأ -1 دلــة والأقــوال المتعارضــة ظاهريــً

 أعم حيث تكون في الأعمال، والمصالح، والمفاسد وغير ذلك. 
ــن   -2 ا مـ ــً ــون التـــرجيح نوعـ ــي المجتهـــد؛ لكـ ــا يشـــترط فـ ــترط فيـــه مـ أن المـــرجح يُشـ

 الاجتهــاد ، بخــلاف الموازنــة ، فــلا يشــترط فيهــا ذلــك فــي كــل الأحــوال؛ لأن هنــاك
ا علــى الأخــرى، موازنــة يــدرك العقــل بداهــة تفاوتهــا، ورجحــان إحــداهمن ال  درجات

كإنقاذ مسلم من الموت مقابل إنقاذ حيوان ، فهذه الحالــة لا تتطلــ  مــن المــوازِن 
علماً غزيراً بالشريعة وموازينهــا، بــل يكفــي فــي هــذه الموازنــة علــم بســيط ، وعقــل 
سليم، أما إذا تقاربت المصالح حتى تكون أقرب إلى الالتباس، فإن الأمر يتطلــ  
ا لا تتــوافر إلا فــيمن لــه حــق الفتيــا  ا د يقــً ا غزيــرًا، وفهمــً مــن المــوازِن خبــرًة وعلمــً

 . (1)اد ، وبالتالي يتشرط في الموازِن ما يشترط في الاجتهاد   والاجته
 

 

 

ينظر: فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد ودوره في الرقــي بالــدعوة الإســلامية حســين أحمــد   (1)
ــرات العصـــر 1103أبـــو عجـــوة ص  ــدعوة الإســـلامية ومتغيـ ــث فـــي الـ ــ  الأول  8-7، بحـ ربيـ

 كلية أصول الدين. –الجامعة الإسلامية بغزة  -م 2005أبريل 17-16هـ ، 1426
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 التفضيل وعلاقته بالترجيح :   الفرع الرابع 
:ـ 1

ا
 تعريف التفضيل لغة
لَ فعــل فَ التفضيل من ال لُ، ضــَّ لَ يُفَضــِ  دَرُ فَضــَّ لَافُ الــنَّقْصِ، ومَصــْ لُ: خــِ ، والْفَضــْ

ذَلِكَ،  يَّرْتُهُ كــَ ذَلِكَ وَصــَ ــِ هُ ب تُ لــَ يلًا، أَيْ حَكَمــْ رهِِ تَفْضــِ ى غَيــْ لْتُهُ عَلــَ ال: فَضــَّ عِيفِ، يُقــَ بِالتَّضــْ
لُ عَلَيْهِ: زَادَ   . (1)وَجَعَلَتُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَأُفَضِ 

 دُلة عَلَى زِيَادَةٍ فِي شَيْءٍ وتفضيل. فالتفضيل في اللغة يَ   
ا:ـ 2

ا
 تعريف التفضيل اصطلاح

فَةٍ، وَزَادَ أَح ــَ ي صــِ تَرَكَا فــِ يْتَيْنِ اِشــْ لَةِ عَلَى أَنَّ شــَ لَا دُهُمَا وَصْفٌ مُشْتَقٌّ يُصَاغُ لِلدَّ
فَةِ   . (2)عَلَى اَرْخَرِ فِي اَلْمَعْنَى عَنْ تِلْكَ اَلصِ 

 بالترجيح:  تفضيلقة العلاـ 3
ــرجيحَ  ــثُ إنَّ الت ــةِ ، حي ــاتِ المزي ــثُ إثب ــرجيحِ مــنْ حي ــَ  الت ــرادفُ لف التفضــيلِ ي
يجعلنا نعملُ بدليلٍ لمزيةِ فيهِ ؛ هذهِ المزيةِ غيرِ موجــودةٍ فــي الــدليلِ ارخــرِ ، كمــا أنَ 
الفضلَ يعطي مزيةً لدليلٍ على آخرِ  لأمرٍ فيهِ استدعى هذا الفضــلِ ، مثــالُ ذلــكَ قــولُ 
ي  دُونَ فــِ رَرِ وَالْمُجَاهــِ ي الضــَّ رُ أُولــِ ْ مِنِينَ غَيــْ اِلله تعالى: ل  لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمــُ

لَ اَللَُّّ  هِمْ فَضــَّ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُســِ ِ بــِ بِيلِ اَللَّّ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُ ســَ دِينَ بــِ دِينَ  الْمُجَاهــِ ى الْقَاعــِ هِمْ عَلــَ ســِ
لاًّ ةً وَ دَرَجَ  دَ اَللَُّّ كــُ ا{ وَعــَ رًا عَظِيمــً دِينَ أَجــْ ى الْقَاعــِ دِينَ عَلــَ ُ الْمُجَاهــِ لَ اَللَّّ نَى وَفَضــَّ ، (3) الْحُســْ

 

 .2/1105( ينظر: لسان العرب لابن منظور: 1)
، 230( ينظــر: ظــاهرة الت فضــيل بــين القــرآن الكــريم واللغــة: أبــو ســعيد محمــد عبــد المجيــد، ص2)

، ســـنة 1، ع9ة البلقـــاء، العلـــوم الإنســـانية والاجتما يـــة، جامعــة عمـــان الأهليـــة، مـــج مجل ــ
 م.2002

 .95آية  ،سورة النساء  (3)
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فالقاعــدونَ والمجاهــدونَ كلاهمــا مســلم ؛ لكــنَ زادَ فضــلُ المجاهــدينَ بســبَ  خــروجهمْ 
 للجهادِ . 

 لكن يخالف التفضيل الترجيح في الآتي: 
ا، بخــلاف التفضــيل فإنــه أن التــرجيح يخــتص بالأدلــة  -1 والأقــوال المتعارضــة ظاهريــً

 أعم حيث يكون في الأعمال، والأقوال، والأفعال. 
ــن  -2 ا مـ ــً ــرجيح نوعـ ــون التـ ــد؛ لكـ ــي المجتهـ ــترط فـ ــا يشـ ــه مـ ــترط فيـ ــرجح يُشـ أن المـ

تفضيل فهناك درجات من التفضيل لا تحتاج إلى اجتهاد وبعــد الاجتهاد، بخلاف ال
 نظر. 

 قته بالترجيح وعلا   تقريب ال :  الفرع الخامس 
:
ا
 تعريف التقريب لغة

ى:  ةِ  تــدل عَلــَ اجِمِ اَللةغَوِيــَّ ي اَلْمَعــَ ةِ "ق ر ب " فــِ ربَ، ومــادَّ التقري  مــن الفعــل قــَ
ى  دُلة عَلــَ حِيحٌ يــَ لٌ صــَ اءُ أَصــْ افُ وَالــرَّاءُ وَالْبــَ ارِسٍ: " اَلْقــَ اَلتَّدَنِ ي وَخِلَافُ اَلْبُعْدِ، قَالَ ابْنُ فــَ

لُ إِلى إِنسان بقُرْبةٍ أَو بحق ٍ (1)خِلَافِ اَلْبُعْدِ " بُ: التَّدَنِ ي إِلى شَيءٍ والتَّوَصة  . (2)، والتَّقَرة
ا:ـ 1

ا
 تعريف التقريب اصطلاح
انٍ: 
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َ
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 ارَبَةُ اَلْيَقِينِ فِي اَلِاعْتِقَادَاتِ وَالْأَحْكَامِ. مُقَ    -1
رُهُ عَلَى صُورَةِ قَرِيبَةٍ مِنْ صُورَتِهِ اَلْحَقِيقِيَّةِ اَلْكَامِلَةِ.  وَتَصَ مَا   إِدْرَاكُ أَمْرِ  -2  وة

 

 ، الناشر: دار الفكر5/80( معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 1)
 م.1979 -هـ 1399الطبعة: 

 .1/662( ينظر: لسان العرب لابن منظور: 2)
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دٍ   -3 ى حــَ ى أَقْصــَ ا أَوْ قَرِيــٍ  إِلــَ تْيَانُ بِالْعَمَلِ اَلْمَطْلُوبِ عَلَى نَحْوٍ مَا، بِشَكْلٍ قَرِيٍ  جِدًّ اَلإِْ
ورَةِ اَلْمَنْشُودَةِ   . (1)مُمْكِنٍ مِنْ اَلصة

 ريب بالترجيح: علاقة التقـ 2

المعــاني الثلاثـــةُ للتقريــ  ســـالفة الــذكر لا يخلـــو التقريــُ  فيهـــا مــنْ موافقـــةِ 
الترجيحِ بصورةٍ أوْ أخرى؛ ففــي الأولِ يكــون تــرجيحُ الاعتقــادِ التــامِ الصــحيحِ، فــإنْ لــمْ 

اكِ  إدر يمكنْ، رجحَ ما دونهُ، وهوَ استعمالُ القريِ  منهُ، وفي التصورِ عنــدَ العجــزِ عــنْ 
لحقيقــةِ يــرجحُ الاكتفــاءُ بالتصــورِ القريــِ  منهــا، وفــي العمــلِ حــينَ تعــرضُ العــوارضَ ا

 . (2)دونَ تمامهِ يرجحُ الإتيانُ بهِ بصورةٍ قريبةٍ منَ التمامِ 
 لكن يخالف التقريب الترجيح في الآتي: 

  فإنه أعــم أن الترجيح يختص بالأدلة والأقوال المتعارضة ظاهريًا، بخلاف التقري -1
 الاعتقادات النظرية. الأفعال والأشياء إلى جان  الأحكام العملية، و حيث يشمل  

ــن  -2 ا مـ ــً ــرجيح نوعـ ــون التـ ــد؛ لكـ ــي المجتهـ ــترط فـ ــا يشـ ــه مـ ــترط فيـ ــرجح يُشـ أن المـ
الاجتهاد، بخلاف التقري  فهناك درجات من التقريــ  لا تحتــاج إلــى اجتهــاد وبُعــد 

ر علــى الفقيــه أن يجــد يتعــذ التــي  نظر، وبعضها يحتاج إلى ذلك كما في الحــالات
ــل ، أو  لمســألته دلــيلًا مباشــرًا  صــريحًا ،أو يجــد المســألة يتجاذبهــا أكثــر مــن دلي
أكثــر مــن أصــل،  أو يكــون فــي المســألة نــوع مــن الغمــوض والتعقيــد، ففــي هــذه 
ــى إصــدار  ــدقيق والاجتهــاد، ولا يلجــأ إل ــق والت ــى التحقي ــة إل ــاج الفقهي ــة يحت الحال

ــا قاطعــة ، ولا يســتعمل االأحكــام ال ــارات الحاســمة كلفــ  حــرام أو حــلال ، ومنم لعب

 

 .30( ينظر: نظرية التقري  والتغلي  وتطبيقها في العلوم الإسلامية ص 1)
 .31( ينظر: نظرية التقري  والتغلي  ص 2)
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يصــوغ اجتهــاده صــياغة تقريبــه ، كقولــه هــذا أقــرب ، أقــرب الأقــوال إلــى الصــواب 
 . (1)كذا

 الًختيار وعلاقته بالترجيح :  الفرع السادس 
:ـ 1

ا
 تعريف الًختيار لغة

ال ل  مَ وَ: طوهُ  (2)اَلِاخْتِيَارُ فِي اَللةغَةِ: مصدر اختارَ           ا هُوَ خير وَفعله، وَقــد يُقــَ
نْسَان خيرا وَمِن لم يكن خيرا،  فاختيارك الشيء أخذك خيــر مــا فيــه فــي   (3)لما يرَاهُ الإِْ

انٍ (4)الحقيقة أو خيره عندك  ةِ مَعــَ ى ثَلَاثــَ ةِ عَلــَ ، وَلَقَدْ وَرَدَتْ إِطْلَاقَاتِ اَلِاخْتِيَارِ فِي اَللةغــَ
 : أَسَاسِيَّةٍ، هِيَ 

 فْضِيلُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءِ. تَ  -أ 
نْتِقَاءُ وَالِاصْطِفَاءُ.   -ب   اَلِا
 . (5) اَلتَّفْوِيضُ  -ج    

 

 .83( ينظر: نظرية التقري  والتغلي  ص 1)
ــد الحميـــد عمـــر )المتـــوفى: 2) ــار عبـ ـــ( 1424( معجـــم اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة: د أحمـــد مختـ هـ

 م. 2008 -هـ  1429الأولى، الطبعة:  -، الناشر: عالم الكت  1/711
مــي الكفــوي، ي( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القر 3)

 بيروت  -، الناشر: م سسة الرسالة 1/62هـ(1094أبو البقاء الحنفي )المتوفى: 
ــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران 4) ( الفــروق اللغويــة: أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله ب

ــوفى: نحــو  ــ ، 1/285هـــ( ،395العســكري )المت ــة للنشــر والتوزي ــم والثقاف ، الناشــر: دار العل
 مصر -القاهرة 

، شمس العلوم ودواء كلام العرب مــن 201/ 1، مختار الصحا  4/264( ينظر: لسان العرب 5)
كــر ، الناشــر: دار الف6/3778هـــ( ،573الكلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )المتوفى: 

 -هـــ 1420الطبعــة: الأولــى،  -ســورية(  -لبنــان(، دار الفكــر )دمشــق   -المعاصر )بيروت  
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ا:ـ 2
ا
 تعريف الًختيار اصطلاح

وَ  رهِِ، وَهــُ ى غَيــْ هُ عَلــَ هُ وَتَقْديمــُ يْءِ وَتَخْصيصــُ رْجِيْحُ اَلشــَّ هُ:" تــَ ارُ بِأَنــَّ فَ اَلِاخْتِيــَ رِ  عــُ
رَ   . (1)ادَةِ"أَخَصة مِنْ اَلإِْ

 علاقة الًختيار بالترجيح: ـ 3
علاقــةِ مصــطلحِ التــرجيحِ بالاختيــارِ، علاقــةُ عمــومٍ وخصــوصٌ مطلــقٌ، فكـــلُ 
ا، إذْ يمكــنُ أن يكــون الاختيــارُ اســتنباطًا أوْ  تــرجيحِ اختيــارٍ ولــيسَ كــلُ اختيــارِ ترجيحــً

 حوِ ارتي: تخريجًا مثلًا، وأهمُ الفروقاتِ المذكورةِ بينهما يمكنُ تلخيصها على الن
ــارِ؛ لأنَ  • ــكَ أنــهُ مقدمــةٌ لعمليــةِ الاختي أنَ التــرجيحَ يكــونُ ســابقًا علــى الاختيــارِ، ذل

 الترجيحَ هوَ عمليةُ الاجتهادِ التي يُتوصل منْ خلالها إلى القولِ الراجحِ. 
أنَ الترجيحَ يكونُ الاختلافُ فيــهِ مــنْ حيــثُ التضــادِ، أمــا الاختيــارُ فهــوَ مــنْ حيــثُ  •

 قدْ يكونُ بينَ الأقوالِ المتعارضةِ، كمــا يكــونُ بــينَ الأقــوالِ نَ الترجيحَ عِ، ذلكَ أالتنو 
  المتوافقةِ، أما الاختيارُ فلا يكونُ إلا بينَ الأقوال المقبولة. غيرِ 

أنَ التــرجيحَ فيــهِ إهمــالٌ لهقــوالِ الضــعيفةِ والشــاذةِ؛ ذلــكَ أنَ شــرطه يوجــُ  العمــل  •
ــالِ ارخــرِ، أ ــوالِ ومهم ــابأحــدِ الأق ــا الاختي ــديمُ م ــي صــورةٍ واحــدةٍ، وهــيَ تق رُ فهــوَ ف

 الأولى مَ  تصحيحٍ عامةٍ الأقوالِ. 

 

. المعجم الوسيط: مجم  اللغة 301/ 4ل بن أحمد الفراهيدي البصري يم، العين للخل  1999
، 1/264العربية بالقاهرة )إبراميم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(

 الناشر: دار الدعوة
( موسوعة كشــاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم: محمــد بــن علــي ابــن القاضــي محمــد حامــد بــن 1)

، الناشــر: مكتبــة 133/ 1هـ(، 1158محم د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد 
 .119/ 1م. 1996 -الطبعة: الأولى -بيروت  –لبنان ناشرون 
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أنَ الترجيحَ يكونُ بدليلِ، وهوَ ما يصفونهُ بقوةٍ، أوْ فضلِ أحــد الــدليلينِ، أوْ زيــادة  •
أحد المثلينِ، أوْ إثبــاتِ مرتبــةٍ أوْ مزيــةٍ أوْ غيرهــا ممــا يــدلُ علــى الميــلِ والرجحــانِ 

لتساوي، أما الاختيارُ فقــدْ يكــونُ بــدليلٍ، وهــذا لا يكــونُ إلا رجح عندَ ا بأدنى مُ ولوْ 
بمرجحٍ، كما يمكنُ أنْ يكونَ بغيرِ دليــلٍ مقصــودٍ، ذلــكَ أنَ المــرءَ فــي فعــلِ الأشــياءِ 

 . (1)نْ شاءَ فعلَ ومنَ شاءَ لمْ يفعلْ  وتركها، إ

 

 

، بحــث فــي مجلــة 185: 184تأصيلية( أمير فوزي ص  ( ينظر: طرق الاختيار الفقهي )دراسة1)
ــد  جامعــة أحمــد بــن بلــة وهــران  ،3، العــدد19الحقيقــة للعلــوم الاجتما يــة والإنســانية، المجل

 )الجزائر(.
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 المبحث الثاني 
 أركان الترجيح وشروطه 

 وفيه مطلبان:
 أركان الترجيح.لب الأول: المط

 . المطلب الثاني: شروط الترجيح
 المطلب الأول 
 أركان الترجيح 

عنــد الأصــوليين والفقهــاء، وبيــان  منْ خلالِ ما سبقَ ذكره منْ تعريفــاتٍ للتــرجيحِ 
 ضابطه، يمكننا الوقوفُ على أركانِ الترجيحِ، وهيَ كالتالي: 

 
ُ
نِ الم

ْ
ي
َ
ل
ْ
لِي
َّ
 الد
ُ
 الركن الأولِ: وجود

َ
ارِض

َ
ع
َ
نِ:ت

ْ
 ي

هما الراجحُ، والمرجوُ ، وهما الأمرانِ اللذانِ يتوهمُ بينهما وقوعُ التعارضِ، ســواءً 
كانا منْ النصوصِ أوْ الأ يسةِ أوْ غيرهما، فإذا لمْ يوجدْ بينها اختلافٌ أوْ تعارضٌ فــلا 

 محل للترجيحِ تبعًا. 
ح به:

َّ
رج
ُ
 الركن الثاني: وجود م

وى بهــا المــرجحُ أحــدَ الــدليلينِ، أوْ القــولينِ ا التــي يُق ــهــيَ المرجحــاتِ، أوْ المزاي ــ
رجح بــهِ ممــا  المتعارضينَ، فيقدمُ أحدهما على ارخرِ، سواء كانــتْ هــذهِ المزيــةُ أوْ المــُ

 يمكنُ إثباتُ الحكم بها مستقلاًّ أوْ لا. 
رجحِ:

ُ
 الركن الثالث: الم

رخــرِ؛ لينِ علــى اأحــدَ القــو  المجتهــدُ الــذي يــرجحُ أحــدَ الــدليلينِ علــى ارخــرِ، أوْ 
د لهُ منْ فاعلٍ، فالمجتهدُ يميزُ القولَ الراجح منْ المرجوْ  بنــاءً لأنَ الترجيحَ فعل، ولاب
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علــى قــوةِ الأدلــةِ والأصــولِ والقواعــدِ المقــررةِ، ولقيامــهِ بــذلكَ لابــد مــنْ شــروطٍ تلزمــه، 
 ستذكر لاحقًا. 

 الركن الربع: النظر والًجتهاد:
كفي وجود المرجحِ فقطْ؛ لأنهُ لا يصلُ إلــى التــرجيحِ حيثُ لا ي  أَيْ عملُ المرجحِ، 

ا أوْ لا، فمــنْ نفــاهُ  إلا عنْ طريقِ النظرِ والاجتهــادِ، وقــدْ اختلــفَ العلمــاءُ فــي كونــهِ ركنــً
ا للمجتهـــدِ، ومـــنْ أثبتـــهُ فلكـــون المجتهـــد لابـــد لـــهُ مـــنْ بيـــانِ  فلاعتبـــارهِ وصـــفًا ملازمـــً

 . (1)الترجيحِ بأحدِ طرقهِ  
 الثاني المطلب  

 شروط الترجيح 
 منها ما يلي:

ُ
 للترجيحِ، أذكر

ا
ا كثيرة

ا
 شروط

ُ
 العلماء

َ
 ذكر

ا:
ا
 الشرط الأول: أن يكون بين الأدلة الشرعية المتعارضة ظاهر

 -التـــرجيح يـــرتبطُ بالأدلـــةِ الشـــر يةِ، فـــلا تـــرجيحَ بـــينَ غيـــرِ الأدلـــةِ كالـــدعاوى 
عِي بــين البين ــ وكــذا لا تــرجيح  -الأحكامُ التي لا دليــل عليهــا ات؛ لأن البينــة علــى المــد 
، كمــا أنــه لا يكفــي فــي التــرجيحِ وجــود الأدلــةِ الشــر يةِ، بــلْ (2)واليمين على من أنكر 

 
، تصــور التــرجيح عنــد الأصــوليين لمصــطفي بــن شــمس الــدين 6/130( ينظر: البحر المحــيط  1)

، التعــارض والتــرجيح 5/2411، بدون طبعة، المهذب في علم أصــول الفقــه المقــارن 24ص
، رســـالة 21، التــرجيح بالواســـطة: بلعربــي عبــد الحميــد ص 123بــين الأدلــة للبرزنجــي ص

ــة وهـــران، الجزائـــر  ــارة الإســـلامية، جامعـ ــوم الإنســـانية والحضـ ــتير كليـــة العلـ  -م204ماجسـ
 هـ.1435

الناشــر: دار الفكــر،  ،172/ 8فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبــد الواحــد ابــن الهمــام، ) 22)
 وأصل هذه القاعدة ، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في صــحيحه عــن
رَ" ، كتــاب الــرهن،  نْ أَنْكــَ ى مــَ ينُ عَلــَ نَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمــِ ــى المـــدعى ابن  باس رضي الله عنهما: " الْبَيِ  ــين علـ ــدعي واليمـ ــى المـ ــوه، فالبينـــة علـ ــرتهن ونحـ ــراهن والمـ ــف الـ ــاب إذا اختلـ بـ

 هـ .1422دار طوق النجاة  3/143عليه
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لابدَ منْ تقابلها وتعارضها، ويبنى على ذلكَ أنهُ لا ترجيحَ بينَ الأدلةِ غيــرِ المتعارضــةِ 
 أوِ المتماثلةِ. 

 نية: لمتعارضة ظالشرط الثاني: أن تكون الأدلة ا
التــرجيح يكــونُ بـــينَ دليلــينِ ظنيــينِ، حيـــثُ إنــهُ لا تعــارضُ أصـــلًا بــينَ دليلـــينِ 
دَّ أنْ يكــونَ التعــارض بــينَ ظنيــينِ؛  قطعيين، ولا بينَ دليلٍ قطعــيٍ ودليــلَ ظنــي؛ بــلْ لا بــُ

 . (1)لأنهما قابلانِ للتفاوتِ، فلا ترجيحَ بينَ دليلينِ متفقينِ في المدلولِ  
هــا؛ لأنَ التــرجيحَ  بــارةٌ عــنْ تقويــةِ أحــدِ الطــرفينِ علــى تــرجيحَ في فالقطعيــات لا

ارخرِ كيْ يَغلُ  على الظــنِ صــحته، والأدلــةُ القطعيــةُ كالأخبــارِ المتــواترةِ مقطــوعٌ بهــا، 
 فلا يفيدُ الترجيحُ فيها شيتًا. 

 الشرط الثالث: أن يتساوى الدليلان المتعارضان في الثبوت والقوة:
ــرُ  ــرجيحُ  لا يعتب ــهُ لا تعــارضَ  الت ــرِ الواحــدُ؛ لأن ــريمِ وخب ــرآنِ الك ــينَ الق صــحيحًا ب

بينهمــا إلا مــنْ حيــثُ الدلالــة، كمــا أنــهُ لا تعــارضَ بــينَ الحــديث المتــواترِ وارحــادِ، بــلْ 
 . (2)يقدمُ الحديث المتواترُ بالاتفاقِ 

 الشرط الرابع: عدم إمكان الجمع بين الدليلين المتعارضين بوجه مقبول:
ُ  بين الدليلين المتعارضين حقيقةً أوْ تقديرًا تعينَ المصــيرُ إليــهِ، أمكنَ الجمإنَ  

ولمْ يجزِ المصيرُ إلى الترجيحِ؛ لأنَ الجمَ  فيهِ أعمالُ للدليلينِ، والتــرجيحُ فيــهِ أعمــالُ 

 

، أصول الفقه الــذي لا يســ  الفقيــه جهلــه:  يــاض 127|  8( ينظر: البحر المحيط للزركشي  1)
 .429بن نامي السلمي ص ا
( ينظـــــر: البرهـــــان فـــــي أصـــــول الفقـــــه: عبـــــد الملـــــك بـــــن عبـــــد الله بـــــن يوســـــف الجـــــويني 2)

 ه.1418الطبعة الرابعة،  -مصر –المنصورة  -شر: الوفاء النا ،2/188أبوالمعالي،
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لواحدٍ منْ الــدليلينِ علــى ارخــرِ، والعمــلُ بكــلٍ مــنْ الــدليلينِ مــنْ وجــهِ أولــى مــنَ العمــلِ 
  وتركِ ارخرِ. نْ كلِ وجهِ بالراجحِ م
وخــالفَ بعـــضُ الحنفيـــةِ فــي ذلـــكَ فقـــالوا: بجـــوازِ التــرجيحِ ولـــوْ أمكـــنَ الجمـــُ   

بصورةٍ صحيحةٍ. وسبَ  الخلافِ بــينَ الفقهــاءِ: هــوَ الاخــتلافُ فــي تقــديمِ الجمــِ  علــى 
 . (1)الترجيحِ، أوْ الترجيحِ على الجمِ   

  الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة: تعارضان فيالشرط الخامس: أن يتساوى الدليلان الم
اوعليهِ فلا تعارضَ بينَ النهيِ عنْ البيِ  فــي وقــتِ النــداءِ، كمــا قــالَ تعــالى:   ﴿يــَ
ِ وَذَرُوا الْبَ  رِ اَللَّّ ى ذِكــْ لَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلــَ  ﴾يــْ َ أَيةهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ

صــلى الله عليــه وســلم  –وبينَ الإذنِ بهِ في غيرِ هذا الوقتِ ، كما قالَ رســولُ اِلله   ، (2)
، (3)محــينَ ســتلَ أيُ الكســَ  أطيــَ  ؟ فقــالَ: لعمــلُ الرجــلِ بيــدهِ ، وكــلُ بيــٍ  مبــرورٍ  -

 . اوذلكَ لاختلافِ الحكمِ في كلِ منهم

 

، إرشــاد الفحــول  56/ 4ول البــزدوي ص ــ، كشــف الأســرار عــن أ6/109ينظــر: البحــر المحــيط  (1)
( ، 296، التعارض والتــرجيح ص )2/135، التعارض والترجيح بين الأدلة الشر ية 1/460

 .(25-22وقواعد الترجيح عند الأصوليين )
 (.9( سورة الجمعة ارية )2)
وقــال المحقــق: حســن  -رضــي الله عنــه –( أخرجه الإمام أحمد في المسند عن راف  بــن خــديج 3)

 -رضــي الله عنــه–، والحاكم في المستدرك عن أبي بردة 4/141لغيره، على خطأ في إسناده  
بــاب:  –، والبيهقي في سننه عن أبي بــردة، 5/261وقال:)سكت عنه الذهبي في التلخيص(  

نِ ، أَحَدُهُمَا يْ حة التجارة وقال: هَكَذَا رَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اِلله الْقَاضِي ، وَغَلَطَ فِيهِ فِي مَوْضِعَ إبا
رُهُ : فِي قَوْلِهِ جُمَيُْ  بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَارْخَرُ : فِي وَصْلِهِ ، وَمِنَّمَا رَوَاهُ  غَيــْ

لًا  لٍ مُرْســَ نْ وَائــِ رضــي الله  –بــن عميــرا، وابــن أبــي شــيبة فــي مصــنفه عــن ســعيد 2/422، عــَ
 .4/554باب: في الكس   -عنه
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ا للآخر:
ا
 الشرط السادس: ألً يكون أحدهما ناسخ

 
ْ
ــخًا : يشـــترطُ للتـــرجيح بـــين اأ  ــدُ الـــدليلينِ ناسـ لأدلـــة المتعارضـــة ألا يكـــونَ أحـ

للآخرِ، فإنْ عُلم أن أحد الدليلينِ ناسٌ  للآخرِ فلا يصحُ الترجيحُ بينهما، حيثُ يتعــينُ 
 . (1)العملُ بالمتأخرِ، والمصيرُ إليهِ 

 الشرط السابع: أن يقوم دليل على الترجيح للعمل به:
صوليينَ؛ لأنَ الترجيحَ بدونِ مرجحٍ تحكــم وهــوَ  منَ الأطهُ كثيرٌ هذا الشرطُ اشتر  

باطلٌ، لكنَ الفقهاءَ يخالفونهمْ في هذا الشرطِ، وقالوا: إنما يشــترطُ عــدمُ إمكــانِ العمــلِ 
بكــلٍ واحــدٍ ولــوْ مــنْ جهــةٍ امتنــَ  بكلٍ واحدٍ منْ الدليلينِ المتعارضينَ، فإنَ أمكنَ العمــلُ 

ا بــينَ الــدليلينِ، والتــرجيحُ لــيسَ كــذلكَ،  الترجيحُ؛ لأنَ في العملِ بكلٍ واحــدٍ منهمــا جمعــً
  شك أنَ الاستعمالِ أولى منَ التعطيلِ. ولا

ح لً مستقلاا عنه:
َّ
ا بالمرج

ا
ا قائم

ا
 الشرط الثامن: أن يكون المرجح به وصف

ا بالــدلي  لِ اتفقَ الأصوليونَ على جوازِ الترجيحِ إذا كانَ المــرجحُ بــهِ وصــفًا قائمــً
يلًا مستقلًا عنــهُ، مثــلُ: أنْ يكــونَ أحــدُ الــراويينِ أفقــهُ مــنْ ارخــرِ، أوْ أحــدِ حِ لا دلالمرج

 المتنينِ منطوقًا وارخرَ مفهومًا.  
رجحُ بــهِ دلــيلًا مســتقلاًّ عــنْ المــرجحِ، مثــلُ أنْ يو  افــقَ لكنهمْ اختلفوا في كونَ المــُ
 أحدُ الخبرينِ خبرًا آخر، أوْ يكونَ رواهُ أحدُ الدليلينِ أكثرَ منْ ارخرِ على رأيين: 

ــرأ  الأول ــدليلِ ال ــرجيحُ بال ــهُ: يجــوزُ الت ــى أن ــوا إل : لجمهــورِ الأصــوليينَ، وذهب
المستقلِ ؛ لأنَ الترجيحَ عندهمْ يعني: اقترانهُ بما يترجحُ بهِ على معارضــه، ســواء كــانَ 

 

، إرشــاد الفحــول  56/ 4، كشــف الأســرار عــن أصــول البــزدوي 6/109ينظــر: البحــر المحــيط  (1)
 ( ،296، التعارض والتــرجيح ص )2/135، التعارض والترجيح بين الأدلة الشر ية 1/460

 (.25-22قواعد الترجيح عند الأصوليين )
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ــهُ،  ــدليلِ المـــرجحِ أوْ مســـتقلاًّ عنـ ا بالـ ــً ــهِ وصـــفًا قائمـ  فـــي المســـتقلة  فالـــدليلُ المـــرجحُ بـ
الترجيحِ كالوصــفِ القــائم بالــدليلِ المــرجحِ، بــلْ أولــى منــهُ؛ لأنَ الــدليلَ المســتقلَّ أقــوى 
منْ غيــرِ المســتقلِ ، والتــرجيح بالمســتقل فيــه كثــرة للنظــائر، وهــذا فــي حــد ذاتــه يعتبــر 

 .   (1)وصفًا للدليل
؛ لأنَ الرأ  الثاني:   للحنفيةِ، ويرونَ: عدم جوازٍ كونِ المرجحِ بهِ دلــيلًا مســتقلاًّ

ــدليلَ  ــدليلِ المــرجحِ؛ ولأنَ ال ــدليلِ، والــدليلُ المســتقلُ لــيسَ وصــفًا لل الرجحــانَ وصــفٌ لل
هُ فإننــا  المستقلَّ إذا كانَ أقــلَّ مــنَ الــدليلِ المعــارضِ فــالترجيحَ بــهِ باطــلٌ، ومنْ كــانَ فوقــَ

 .  (2)يحِ بالعددِ لى الترجلرجوعُ إنأخذُ بهِ لا بطريقِ الترجيحِ، ومنْ كانَ مثلهُ فعلينا ا
والراجحَ ما عليهِ جمهــورُ الأصــوليينَ مــنْ أنَّ المــرجحَ بــهِ يصــحُ أنْ يكــونَ دلــيلًا 
ا بالــدليلِ المــرجحِ؛ إذْ إنَّ الــدليلَ كمــا يكشــفُ  ، كما يصحُ أنْ يكــونَ وصــفًا قائمــً مستقلاًّ

 . (3)وة المرجح فإنهُ يقوى بغيرهِ منَ المرجحاتِ الخارجيةِ عنْ ق
ا:الشرط 

ا
 أحد الأقوال إجماع

َ
 التاسع: ألًَّ يخالف

ا،  يكون التــرجيح بــين الأقــوال المتعارضــة بشــرط أَلاَّ يخــالفَ أحــد الأقــوال إجماعــً
 فإن خالف فإنه لا ي خذ به. 

ــاوي  ــالَ الإمـــامُ الطحطـ ــاعِ فســـادًا فـــي -قـ ــى بمخالفـــةِ الإجمـ رحمـــهُ اُلله: " وكفـ
 . (4)المذهِ " 
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 المبحث الثالث 
 هاد وشروط المرجح.قته بالًجت الترجيح وعلا 

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: الترجيح وعلاقته بالًجتهاد.
ح وصفاته.

ِّ
 المطلب الثاني: شروط المرج

 المطلب الأول 
 الترجيح وعلاقته بالًجتهاد 

المجتهــدُ مــنْ خــلالِ النظــرِ والتفكــرِ فــي  التــرجيحُ ضــربٌ مــنَ الاجتهــادِ يقــومُ بــهِ 
ةِ ارضــةِ؛ للوقــوفِ عالأدلــةِ المتع ــَّ كَ اَلْأَدِل ــْ يْنَ تِل ــَ حُ ب رَجِ  ــهُ يــُ لــى دقــائقِ الأمــورِ التــي تجعل

ــى الحكــمِ الشــرعيِ فــي  ــةَ الوصــولِ إل ا؛ بُغْي هَا ظَاهِرِيــًّ ابُهِهَا أَوْ تَعَارُضــِ نْ تَشــَ ــِ الرَّغْمِ م ــِ ب
اءً علــى مــا ظهــرَ لــهُ  بعــدَ  المسألةِ المختلفِ فيها؛ فيُرَجحُ أحــدَ القــولينِ علــى ارخــرِ بِنــَ

 اجتهادهِ منْ أنهُ هوَ المعنى المطلوبُ، أوِ الحكمُ الذي أرادهُ الشارعُ. 
فكثـــرةُ ارراءِ المختلفـــةِ الـــواردةِ عـــنِ الفقهـــاءِ وتعارضـــها فتحـــتِ المجـــالَ واســـعًا 

المتعارضة؛ لانتقاءِ الرأيِ الفقهيِ  الــراجح  للمجتهدينَ والمفتينَ في الترجيح بين الأدلة
لقويةِ والدليلِ الصحيحِ، ولا يكونُ الترجيحُ منهم إلا بعــدَ نظــرٍ ندُ إلى الحجةِ االذي يست

ها وبعــضٍ للكشــفِ عــنْ الــرأيِ الصــحيحِ  ودراسةٍ وافيةٍ شاملةٍ توازنُ بــينَ الأقــوالِ بعضــِ
 .   (1) الراجحِ، لا عنْ هوًى وغرضٍ 
دُ درسَ رحمــهُ اُلله تعــالى: " التــرجيحُ اجتهــادٌ نظــري يعتم ــ-قــالَ الإمــامْ الشــاطبي  

لترجيحِ والتشهيرِ، حتى انتهــى ذلــكَ الاختيــارُ إلــى الأقوالِ وتمحيصها والاختيارَ فيها با
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عمــلِ تصــفيةٍ بــرزَ فــي دورِ التقنــينِ بتــأليفِ مختصــراتٍ محــررةٍ علــى طريقــةِ الاكتفــاءِ 
الــدورِ ةَ المشهورةِ، وأقوال تلغى هيَ: التي ضعفها النظرُ فــي بأقوالٍ تثبتُ هيَ: الراجح

عتبــارِ أســانيدها، أوْ باعتبــارِ مــداركها، أوْ باعتبــارِ قلــةِ وفائهــا بالمصــلحةِ الماضــي با
 . (1) التي تستدعيها مقتضياتُ الأحوالِ "

ــينَ ارراءِ، وبيــانِ  ــزِ ب ــادرٍ علــى التميي ــدٍ ق ــونُ إلا مــنْ مجته ــالترجيحُ إذن لا يك ف
دة أقواهــا، ومــا فيــهِ المصــلحةُ. وعلــى هــذا فالاجتهــادُ أعــمة مــنَ  التــرجيحِ، فــالترجيحُ يُعــَ

كمــنُ شكلًا منْ أشكال الاجتهاد، وضربًا منْ ضروبهِ؛ فالعلاقةُ بينَ الترجيحِ والاجتهادِ ت
في كيفيةِ النظرِ فــي الأدلــةِ الشــر يةِ؛ حتــى يتوصــلَ المجتهــدُ أو المــرجحُ مــن خلالهــا 

 ينهما. الحكم الشرعيِ الصحيحِ، وهذا يدلة على قوةِ الصلةِ ب إلى
ومنِ الم سفِ أنْ تجــدَ بعــضَ البــاحثين يمارســون التــرجيح وهــم لا يرقــونَ إلــى  

ــى الأصــولِ  ــرجيحِ دونَ المــرورِ عل ــى الت ــا نجــدُ بعضــهمْ تجــرأَ عل ــلْ إنن ــةِ، ب ــك المرتب تل
ا فــي المســتوى الأولِ مــنَ الدراســةِ  والقواعــدِ المراعــاةِ عنــدَ التــرجيحِ، فقــدْ تجــدُ طالبــً

ودهُ بعدُ في العلمِ ، ولمْ يــدرسْ قواعــدَ وأســسَ التــرجيحِ ، تجــدهُ الجامعيةِ، ولمْ يشتدَّ ع
يطلقُ  باراتٍ : هذا ما أدينُ اَلله بهِ، هذا ما أراهُ عندي أنهُ كذا، هــذا مــا أرجحــهُ، هــذا 

ــارسُ  ــدركٍ أنــهُ يم ــرُ م ــا أراهُ صــوابًا، وهــوَ غُي ــرُ معظــمِ لمقــامِ م ــةَ المجتهــدِ ، وغي  مهم
 العالمينِ .    التو يِ  عنْ ربِ 

خْصٌ  ا شــَ دُهــَ ارَاتٌ يُرَدِ  كمــا أنَّ التــرجيحَ ارنَ أصــبحَ عنــدَ كثيــرٍ مــنَ البــاحثينَ ِ بــَ
بِاسْتِمْرار ينسخها لكــلِ  المســائلِ، بــلا رلايــةٍ ولا اســتدلالٍ، إذْ فــي الغالــِ  يــذكرُ الباحــثُ 

فــي كــلِ تــرجيح،  أنَّ الترجيحَ لقوةِ الأدلةِ في الرأي المرجح، وهذهِ العِبَارَات تقــال كثيــرًا 
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نِ  أنــهُ لــمْ يــدرسِ الأدلــةَ ولــمْ ينظــرْ فيهــا، ولــمْ تتبــيَّنْ لــهُ قــوةَ الأدلــةِ حتــى  إِذْ غَالِ  اَلظــَّ
دِ  ذَا اَلنَّقــْ ِ  هــَ احِثِينَ لِتَجَنــة ــَ نْ اَلْب ةٌ مــِ ــَّ ــرأيَ المختــارَ، وَثُل وَّ وَ -يــرجحَ ال ــُ رَ ق ــد رَأَوْا أَنَّ ذَكــَ ةِ ق

لِيلِ لَا تَكْ  ارِ يَعْمِدُونَ   -فِي اَلدَّ وْلِ اَلْمُخْتــَ  إِلَى أَنْ يَحْتَفِظوا بِدَلِيلٍ لَمْ يَذْكُرُوهُ ضِمْنَ أَدِلَّةِ اَلْقــَ
ا  وْلِ المــرجح ، وَهُنــَ ةِ اَلْقــَ ي أَدِلــَّ ذْكَرْ فــِ مْ يــُ هُ لــَ اسِ أَنــَّ ، ويكونُ ذكْرهُ فِي اَلتَّرْجِيحِ عَلَى أَســَ

 .  (1) تَحَكةمٌ بِلَا مَعْنًى  
 ني المطلب الثا 

ح وصفاته 
ِّ
 شروط المرج

سبقَ القولُ أنَ الترجيحَ ضربٌ منَ الاجتهادِ يقومُ بهِ المجتهــدُ؛ لــذا وجــ  علينــا 
ــةِ، وهــيَ مرتبــةُ  ــكَ المرتب ــلُ المــرجحَ لتل ــي ت ه ــى الشــروطِ والصــفاتِ الت ــرفَ عل أنْ نتع

 ، ومنْ هذهِ الشروطِ ما يلي:  (2)الترجيحِ 
ا عــنْ أســبابِ الفســقِ ا، بالغًا، عاقلاً  المرجحُ مسلمً نَ .  أنَ يكو1 ، ثقةً، مأمونًا، متنزهــً

ومســقطات المــروءة؛ لأنَ مــنْ لــمْ يكــنْ كــذلكَ فقولــهُ غيــرُ صــالحٍ للاعتمــادِ، ومنْ 
 كانَ منْ أهلِ الاجتهادِ. 

ــى، مــَ  الوقــوفِ علــى تفاســيرهِ   . 2 ا ومعن ا لكتــابَ اِلله لفظــً ــونَ المــرجحُ عارفــً أنَ يك
، ثمَ تخصيصُ الاهتمامِ ب ياتِ الأحكــامِ التــي سيرُ بالمأثورِ لا سيما التف  المختلفةِ 

 .  (3)  ةِ الأحكامِ المعروفةِ في السنةِ لهيَ بمثابةِ أد

 

، بحث منشــور فــي مجلــة 367ينظر: كيفية كتابة مسألة فقهية: ثامر ماجد عبد العزيز ص   (1)
 م.2021لسنة 46، العدد 13جامعة تكريت، العراق، المجلد  ،آداب الفرهدين
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أن يكونُ المرجحُ صحيحَ النية، سليمَ الاعتقادِ؛ لأنَ النيةَ المعوجــةَ تجعــلُ الفكــرَ   -3 
ى النصــوصِ وى، ولا يتجهُ إلمعوجًا، كما أنَ فاسد الاعتقادِ يكونُ ذا بدعةٍ أوْ ه
 بقلٍ  سليمٍ، وهذا يمنعهُ منَ الاستنباطِ الصحيحِ. 

أنَ يكونَ المرجح على معرفــةٍ بقواعــدِ أصــولِ الفقــهِ، فهــيَ العمــدةُ فــي التــرجيحِ؛   -  4
لأنهــا ارلــةُ التــي بهــا تَســتنبطُ الأحكــامَ وتســتخرجها مــنَ الأدلــةِ، فــلا يســـتقيمُ 

 . (1)بها وْ نقدًا إلا دلالِ طرحًا أللمرجحِ منهجيةُ الاست
أنَ يكونَ المرجحُ على معرفةٍ بالنصوصِ والأدلةِ، وما رافقهــا مــنْ أحــوالٍ وأجــواءٍ ـــ  5

ــدْ تعطــي معنــى لا يــدركُ مــنْ مجــردِ الاطــلاعِ علــى النصــوصِ والأدلــةِ، خاصــةً  ق
 معرفةَ أســبابِ النــزولِ، والناســَ  والمنســولِ، والخــاصَ والعــامِ، والمطلــقَ والمقيــدِ، 

ذلكَ، فلا بد للباحــثِ مــن الإلمــامِ بهــا وفهــمِ فقههــا المــرادِ حتــى يــتمكنَ مــنْ   وغيرَ 
 .  (2)عمليةِ الترجيحِ تمكنًا صحيحً 

أنْ يعرفَ المرجحُ أسرارَ الشريعةِ ومقاصدها العامةَ في تشــريِ  الأحكــام؛   ـــ  6
ــى المعــاني قــدْ تحمــلُ أكثــرَ مــنْ وجــهٍ، فيــرجحُ الم ــ ــةَ الألفــاظِ عل رجحُ لأنَّ دلال

 . (3)واحدًا منها مرا يًا ما يتلاءمُ مَ  قصدِ الشارعِ 

 

 .5: 4ينظر: آلية الترجيح في المسائل الشر ية وبيان وسائله الاستدلالية ص  (1)
، وآليــة التــرجيح فــي  58،  57ينظــر: الاجتهــاد أصــوله وأحكامــه لمحمــد بحــر العلــوم ص  (2)

 .6المسائل الشر ية ص 
ينظر: حاجة المجتهد لمعرفة مقاصد الشارع والطرق التي تعرف بها:  عمــر رمضــان الســعيد   (3)

دد الثاني لعمنشور في مجلة الشر ية والقانونية، جامعة المرق ، ليبيا، ا ، بحث 12-10ص 
 م .2017لسنة
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ا علــى كتــِ  الفقــهِ المقــارنِ، وأن يعــرف أســاليِ  ــ  7 أن يكــونَ المــرجحُ مُطَّلِعــً
أئمــةِ هــذا الــدينِ فــي الــتكلمِ فــي مســائلِ الشــريعةِ، وأن يلاحــ  وجــوهَ أقــوالهمْ 

ــه يِكســ ُ  ــذا كل ــامِ، فه ــةِ الأحك ــلِ مــَ  أدل ــي التعام ــةً وطــريقتهمْ ف  المــرجحُ ملك
استنباطيةً واسعةً، وآفقًا رحبًا، وخيالًا فقهيًّا ثريًّا، ينفعهُ في النظــرِ إلــى أدلــةِ 

 الأحكامِ نظرةً شموليةً متعددة الوجوهِ والجوانِ . 
ـــ 8 ــائلِ ــ ــى المسـ ــوفِ علـ ــلافِ، والوقـ ــهِ الخـ ــةِ بفقـ ــى معرفـ ــرجح علـ ــونَ المـ أن يكـ

، ممــا يولــدُ القــدرةَ علــى تحريــرِ مــواطنِ النــزاعِ، الخلافيةِ لالمامِ بأســبابِ الخــلافِ 
منهُ وغيــرِ المعتبــرِ،  المعتبرِ الأمرُ الذي يطلُ  الباحثُ على فهمِ ضوابطِ الخلافِ، 

ــدِ مــنَ  ــيِ المتول ــهِ بوجــوهِ الاســتنباطِ الفقه ــكَ كثــرةُ تمرســهِ وملمام ــي ذل يســاعدهُ ف
 ارنِ. الوقوفِ على مناظراتِ الفقهاءِ الأصوليينَ في كتِ  الفقهِ المق

أنْ يكونَ المرجحُ على معرفةٍ بقواعدِ اللغةِ العربيــةِ، الأمــرُ الــذي يمكنــهُ فيمــا ـــ  9
نْ لــمْ يكــنْ كــذلكَ، وكــمِ مــنْ مســألةٍ كــانَ التــرجيحُ فيهــا بقواعــدِ  لــمْ يــتمكنْ منــهُ مــَ
 اللغــةِ ، كمــا هــوَ فــي الكثيــرِ مــنْ قواعــدِ الأصــولِ، فمعرفــةُ الباحــثِ بتلــكَ القواعــدِ 
ا، ويميزهُ عــنْ أقرانــهِ لا محالــةَ بتحصــيلِ  يُثري ملكتَهُ الاستنباطيةَ والاستدلاليةَ جدًّ

 هذهِ الوسائلِ. 
أن يكثر المرجحُ من الوقوفِ على كتِ  شــروحاتِ الســننِ، والنظــرِ إلــى ـــ  10

تصــرفاتِ الشــراِ  مــنَ الأئمــةِ المتقـــدمينَ فــي ألفــاظِ الحــديثِ، والجمــِ  بـــينَ 
لمعنى الشــرعيِ، والــتعلمِ مــنْ طــرقِ الشــرِ  معناهــا اللغــويِ وتــأثيرهِ وصــلتهِ بــا

ــاتهمْ فــي تفســيرِ الحــديثِ،  ــى ملك ــاختلافِ الشــراِ ، والنظــرِ إل ــفُ ب التــي تختل
والإلمــامِ بالأدلــةِ المختلفــةِ، الأمـــرُ الــذي يجمــُ  لـــكَ مفــاتيحَ العلــومِ، ويفـــتحُ 

 الذهنَ لأمورٍ جليلةٍ لمْ تكنْ في الخاطرِ أصلًا. 
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الصــحابةِ والتــابعينَ وتــابعيهمْ فــي أن يعرف المرجحُ أقــوالَ الســلفِ مــنَ ـــ  11
 مسائلِ الدينِ العلميةِ والعمليةِ. 

ـــ 12 ــذهِ ـــ ــةِ هـ ــدمَ معرفـ ــإنَ عـ ــاعِ، فـ ــائلِ الإجمـ ا بمسـ ــًّ ــرجحُ ملمـ ــونَ المـ أن يكـ
ــراجحِ مــنَ المرجــوِ ؛ لأنَّ وجــودَ  ا شــديدًا فــي معرفــةِ ال المســائلِ يحــدُ  تخبطــً

للنــزاعِ يــدفُ  النــزاعَ ابتــداءً ويبــينُ الإجماعِ الصــحيحِ فــي المســألةِ المطروحــةِ  
نْ تكلــمَ فيــهِ إلا لغيــابِ الإجمــاعِ  هُ، لأنــهُ خــلافٌ غيــرُ معتبــرٍ، ومــا تكلــمَ مــَ زيفــَ

 عنهُ. 
أن يكونَ المرجحُ ملمًّا بقواعدِ الفقهِ التي تجمــُ  للباحــثِ شــتاتَ العلــومِ ـــ  13

 . (1)وبها تنحصر مفاتيحُ العلمِ لطلابهِ   مركزةً ومكثفةً ومختصرةً، 
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 المبحث الرابع 
ن الأدلة المتعارضة والعمل بالرأ  الراجح.

ْ
ي
َ
م الترجيح ب

ْ
ك
ُ
 ح

 وفيه مطلبان: 
ن الأدلة المتعارضة. 

ْ
ي
َ
م الترجيح ب

ْ
ك
ُ
 المطلب الأول: ح

م العمل بالرأ  الراجح 
ْ
ك
ُ
 المطلب الثاني: ح

 المطلب الأول 
ن الأدلة المتع 

ْ
ي
َ
م الترجيح ب

ْ
ك
ُ
 ارضة ح

أمكــن الجمــ  بينهمــا حقيقــةً أو تقــديرًا تعــين المصــير الــدليلان المتعارضــان إذا 
إليه، وامتن  الترجيح؛ لأن الجم  بين الأدلة المتعارضة فيه إعمال للــدليلين، ومعمــال 
الدليلين أولى من إهمال أحدهما؛ لأن في إعمال الدليلين تحقيقًا لهدف مــن الأهــداف 

دة المنفعــة لهــم، فكــان عبــاد، وزيــاة للشرع الشريف، وهو توسعة الأمــر علــى الالرئيس
 أولى من إعمال أحد الدليلين فقط ومهمال ارخر.  -إن أمكن ذلك-العمل بهما معًا 

ل  مِنهمــا،   م تــاري  كــُ ــِ ــين الــدليلين المتعارضــين فــإن عل ومن لــم يمكــن الجمــ  ب
ر متــأخرًا، كــان المتـــأخر ناســخًا والمتقــدم منســـوخًا، ولا  وكــان أحــدهما متقــدمًا وارخـــَ

ن الــدليليْنِ المتعار  لٍ  مــِ ضــيْنِ وجــ  تــرجيح تَعارُض بَيْنَهُمَا حينتذٍ، ومن لم يُعلم تاري  كــُ
 . (1)أحدهما على ارخر بوجه من وجوه الترجيح 

:" إذا تعارض خبــران وأمكــن الجمــ   ـ  رحمه الله تعالى-وفي ذلك يقول الشيرازي  
ك وأمكــن نســ  لم يكــن ذل ــ أحدهما على ارخر في الاستعمال فعل، ومنبينهما وترتي   

 

 .235|  2، إرشاد الفحول  342|  5، الموافقات  732|  3شر  مختصر الروضة  (1)
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أحدهما بارخر فعل، على مــا بينــه فــي بــاب بيــان الأدلــة التــي يجــوز التخصــيص لهــا 
 . (1)"وما لا يجوز، فإن لم يكن ذلك رجح أحدهما على ارخر بوجه من وجوه الترجيح

  ُ نُ الجَمــْ ــِ ارَضُ وَلَا يُمْك ــَ ي تَتَع ــِ ــة الشــر ية الَّت ــين الأدل ُ  ب ــَ رْجيحُ يَق ــَّ ولمــا كــان الت
ا مــن المتقــدم؛ لهــذا وجــ  بَيْنَه ــَ رُ مِنْهــَ أَخِ  رَفُ المُتــَ علــى المجتهــدين والفقهــاء ا، وَلَا يُعــْ

ــة هــذا التعــارض عــن طريــق التــرجيح ، وكــان التــرجيح فــي  ــم إزال المتبحــرين فــي العل
رحمــه -واج  ( ، قال الزركشي  حقهم واجبًا مِن باب :) ما لا يتم  الواج  إلا به فهو

ارَضُ الله تعــا ــَ دْ تَع ةُ، فَقــَ يــَّ ةُ الظَّنِ  ــَّ رِْ يَّةِ الْأَدِل امِ الشــَّ ي الْأَحْكــَ ــِ رَ ف تَ أَنَّ الْمُعْتَبــَ لى:" وَمِذَا ثَبــَ
الْأقَْوَى" فَائِ بِعَارِضٍ فِي الظَّاهِرِ بِحَسَِ  جَلَائِهَا وَخَ  لُ بــِ ا، وَالْعَمــَ هَا، فَوَجََ  التَّرْجِيحُ بَيْنَهُمــَ

:" قــال أصــحابنا ومذا تعارضــت الروايــات تعــين التــرجيح رحمــه الله-، وقــال النــووي (2)
ا:" ولــيس للمفتــي والعامــل علــى مــذه  الإمــام الشــافعي فــي (3)" ، وقال رحمه الله أيضــً

أو القــولين أن يفتــي، أو يعمــل بمــا شــاء منهمــا مــن غيــر  (4)المســألة ذات الــوجهين 
 .  (5)"خلاف فيهنظر ، وهذا لا  

دة وبهذا يتبين لنا أن ا لترجيح بين الأدلة المتعارضة أو الروايــات المتعارضــة يُعــَ
ا فــي المــذاه  الفقهيــة ، وهــو واجــٌ  فــي حــق  المجتهــد أو طالــ   أمــرًا أساســيًّا وثابتــً
ا فــي أمــر معــين، أو كــان  العلم الذي عنده أهلية الترجيح إذا أراد أن يجد لنفســه حكمــً

 
، الناشــر: دار الكتــ  45( اللم  في أصــول الفقــه: أبــو إســحاق إبــراميم بــن علــي الشــيرازي ص1)

 م.1985 -هـ 1405العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .119/ 8( البحر المحيط في أصول الفقه: الزركشي 2)

 .289|  7المجموع  (3)
ام الوجــه ، أو الوجهــان ، أو الأوجــه: ارراء التــي يســتنبطها فقهــاء الشــافعية مــن قواعــد الإم ــ (4)

ي بعضها، ومن لــم يأخــذوها ف ويخرجونها على أصوله ويجتهدون  -رحمه الله تعالى-الشافعي  
 (.169من أصوله. )ينظر: مقدمة نهاية المطل  لإمام الحرمين الجويني ص 

 .111|  11روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي  (5)
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ذِي  ــَّ مِ اَل ــْ ِ  اَلْعِل ــِ دِ أَوْ طَال رْجِيحِ بِالْمُجْتَهــِ ــَّ وبُ اَلت صَّ وُجــُ ــره ، وُخــُ ســيُفتي بهــذا الحكــم غي
رجحُ علــى علــمٍ كبيــرٍ بالأدلــةِ  عِنْدَهُ أَهْلِيَّةُ اَلتَّرْجِيحِ؛ لأنَّ التــرجيحَ يســتلزم أن يكــون المــُ

دَ دَارِسٍ لهــا؛ إنمــا لدي ــالمتعارضةِ، وَلَيْسَ كَوْنُ  دُ نظــرٍ ، فكــرٍ، وبُع ــ ه تعمــقٌ، ودقــةُ هُ مُجَرَّ
رَغْمَ  هَا ، بــِ ةِ وَبَعْضــِ  يَسمحُ له بِالْوُقُوفِ عَلَى دَقَائِقِ اَلْأُمُورِ اَلَّتِي تَجْعَلُهَا فَارِقَةً بَيْنَ اَلْأَدِلــَّ

 تَشَابُهِ هَذِهِ اَلْأَدِلَّةِ أَوْ تَعارضِها ظاهريًّا لا حقيقةً. 
علــى ترجيحــه، بــل لكن ينبغي التنبيهُ على أنــه: لــيس للمــرجحِ أن يَحمــلَ غيــرَه  

هِ ينبغي أن يذكرَ الخلافَ في المسألة عند س ال ال ناس عنهــا، وأن يبــيَّنَ وجــهَ ترجيحــِ
حْتَ مَصْلَحَةُ اَلِاقْتِصَارِ على بيان الراجحِ، فلا حاجــةَ لبيــانِ ذلــك  في المسألة إلا إِذَا رَجَّ

 الخلاف حينتذٍ. 
نْ تَهِدِ لِلْقَوْلَيْنِ كْرِ اَلْمُجْ وَالْفَائِدَةُ مِنْ ذِ  ا، وَأَنَّ مــَ : إِبْطَالُ مَا زَادَ، لَا اَلْعَمَلُ بِكُلٍ  مِنْهُمــَ

حَ أَحَدَهُمَا مِنْ مُجْتَهِدِ اَلْمَذْهَِ  لا يُعَدة خارجًا عنه.   رَجَّ
ــة  يْن الأدل ــَ ــالترجيحُ ب ــغْ درجــةَ الاجتهــادِ، ف مْ يَبل ــَ ــم ول ن أهــل العل ن كــان مــِ ا مــَ أمــ 
المتعارضة في حقه جائزٌ، بخلاف الذي لا قدرة لــه علــى فهــم الأدلــة والموازنــة بينهــا، 

ا؛ ولا يملك قدرًا مِن العلم يُ هله على الترجيح بين الأدلة فإنه  يُمن  من الترجيح مطلقــً
ة مــن أهــل العلــم،  ـلأنه ليس من أهل الترجيح، ومنما عليه أن يرج  إلى قول عــالم ثق ــ

ــه، فوجـــ  أ ــه ويعمـــل بـ أَ ل، (1)ن يكفيـ ــْ ــالى: ﴿فَاسـ ــهِ تعـ لَ قولـ ــْ تُمْ لَا  لُوا أَهـ ــْ كْرِ إِنْ كُنـ ــذِ  الـ
 .  (2)تَعْلَمُونَ﴾  

 
 .40: 38( قواعد الترجيح عند الأصوليين: إسماعيل محمد علي عبد الرحمن ص 1)

 .43سورة النحل: من ارية  (2)
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 المطلب الثاني 
م العمل بالرأ  الراجح 

ْ
ك
ُ
 ح

إذا تحققتْ شروطُ الترجيحِ، وتجلى للمجتهدِ الرأيُ الراجحُ بَعدَ أعمالِ النظــرِ فــي 
الأقــوالِ المتعارضــةِ حســَ  القواعــدِ والأصــولِ المقــررةِ فــي الشــرعِ فــإنَ الأصــلَ وجــوبُ 
العملِ بــالراجحِ، وعــدمُ العــدولِ عنــهُ إلا عنــدَ وجــودِ المقتضــي الشــرعيِ لــذلكَ، وهــذا مــا 

، إلا ما يُحكى عنِ الإمامِ أبي بكــرٍ البــاقلاني الــذي ذهــَ  إلــى (1)اتفق عليهِ أهلُ العلمِ  
" رحمــهُ اُلله: -ارمــدي الَ الإمــامُ ق ــ ،   (2)التخييرِ بين القولين المتعارضــين أوْ التو ــفِ  

العملُ بالدليلِ الراجحِ واجٌ  دلَّ عليهِ ما نقلَ وعلــمَ مــنْ إجمــاعِ الصــحابةِ والســلفِ فــي 
 الوقائِ  المختلفةِ على وجوبِ تقديمِ الراجحِ منَ الظنينِ . . .  

ا فـــــــالعقلاءُ يوجبـــــــونَ بعقـــــــولهمُ العمـــــــلَ                        ولأنـــــــهُ إذا كـــــــانَ أحـــــــدُ الـــــــدليلينِ راجحـــــــً
 . (3) بالراجح "

 
، الناشر: دار 240/ 4( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد ارمدي أبو الحسن 1)

 6/56هـ، المحصول، محمد بــن عمــر الــرازي، 1404الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
(، كشـــــف الأســـــرار شـــــر  أصـــــول البـــــزدوي، 3، )ط1997ط: م سســـــة الرســـــالة، بيـــــروت 

 .1م، ط1999كت  العلمية،بيروت،ال،دار 14،نهاية السول شر  منهاج الوصول،ص4/77
 2000، مكتبــة الرشــد الريــاض، 8/4143( التحبير شر  التحرير، علي بن سليمان المرداوي 2)

 .1م، ط
 .246/ 4حكام ( الإحكام في أصول الأ3)
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ــوكاني  ــالَ الشـ ــهُ اللهُ - قـ ــحابةِ والتـــابعينَ -رحمـ ــوالِ الصـ ــي أحـ ــنْ نظـــرَ فـ : " ومـ
 . (1)وتابعيهمْ ومنْ بعدهمْ وجدهمْ متفقينَ على العملِ بالراجحِ وتركِ المرجوِ  "  

ملَ بــهِ؛ لأنــهُ فــي أما العملُ بالقولِ المرجوِ  فلا يجوزُ للمفتي أنْ يفتيَ بهِ أوْ يَع
د مســوغٌ للعمــل بــالرأي المرجــو  هذهِ الحالةِ أصبحَ بمنزلةِ العدمِ بالنسبةِ لهُ إ لا إذا وُجــِ

يجوزُ لهُ أنْ يفتــيَ بأحــدِ القــولينِ المختلفــينِ مــنْ قَبــلِ أنْ ينظــرَ   كما سيأتي، كذلكَ لا-
فيهما؛ لأنهُ لا بدَ منْ وجودِ مرجحٍ قويٍ  يجعلُ المفتي يأخذُ بأحدِ القــولينِ المتعارضــينَ 

 بيانهُ. كما سبقَ  -
رحمهُ اُلله: " الواجــُ  علــى مــنْ أرادَ أنْ يعمــلَ لنفســهِ، -ينَ قالَ العلامةُ ابنْ عابد

ــهُ العمــلُ أوْ  أوْ يفتــي غيــرهُ، أنْ يتبــَ  القــولُ الــذي رجحــهُ علمــاءُ مذمبــهِ، فــلا يجــوزُ ل
 . (2)الإفتاءُ بالمرجوِ  إلا في بعضِ المواضِ  "

دةٍ، أوْ رفــٍ  حــرجٍ، أما إذا وُجدَ مسوغٌ  شرعيٌ للعمل بالقولِ المرجو  كــدفِ  مفس ــ
أوْ تحقيقِ مصلحةٍ معتبرةٍ شرعًا، فقدْ ذكرَ جمهورُ أهلِ العلمِ إلــى القــولِ بجــوازِ العمــلِ 

خلافا لامام الشاطبي في أحد قوليه إلى أنه لا يجــوز   (3)به؛ لضرورةٍ ملحةٍ وبضوابطَ مقررةٍ  

 

( إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول: محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله 1)
 م.1999 -هـ 1419، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 2/263الشوكاني 

 .10|  1مجموعة رسائل ابن عابدين  (2)
، قواعــد 2/257ومــا بعــدها، حاشــية الدســوقي  49|  1( ينظر: مجموعــة رســائل ابــن عابــدين 3)

، حاشــيتا قليــوبي 1/34، مغنــى المحتــاج 195، 88، 82/  1الأحكام: للعز بن عبد الســلام 
، مطال  أولي النهــى فــي شــر  غايــة المنتهــى: مصــطفى بــن ســعد بــن عبــده 13|    1وعميرة  

 -ـ ه ــ1415، الناشر: المكت  الإسلام، الطبعة: الثانية، 220/ 6السيوطي شهرة، الرحيباني 
 .198: 194/  24م، مجموع فتاوى ابن تيمية 1994
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ــراج ــول ال ــالقول المرجــو  وتــرك الق ــاك ثمــة ضــرورة أو حاجــةالعمــل ب ــو كــان هن ، وهــذه (1) ح ول
 الضوابط ما يلي:  

 إذا لمْ يجمْ  في مسألةٍ واحدةٍ بينَ متناقضينِ، كحلٍ وحرمةٍ.   -1  
 أنْ يسلمَ القولُ المرجوُ  منْ شدةِ الضعفِ.  - 2  
 أنْ يثبتَ عزو القولِ المرجوِ  لقائلهِ.  - 3  
 تِهِ. أنْ يكونَ قائلهُ ممنْ يقتدى بهِ في الدينِ؛ لعلمِهِ وورعِهِ وشهر  - 4  
 أنْ يكونَ العملُ بالقولِ المرجوِ  لضرورةٍ تقتضي ذلكَ.  - 5  
 أنْ يتحققَ الضررُ في نفسهِ، أوْ فيمنْ استفتاهُ إذا أفتاهُ المفتي بالراجحِ.  - 6  

لــى رحمهُ اُلله: " وقدْ ينزلُ القولُ الراجحُ المجتهدُ فيــهِ إ-قالَ العلامةُ ابنْ رجْ    
 . (2)إذا كانَ في الإفتاءِ بالقولِ الراجحِ مفسدةٌ "  غيرهِ منْ الأقوالِ المرجوحةِ 

ــالقولِ المرجــوِ  مصــلحةً  ــي الأخــذَ ب ــالَ الســبكي رحمــه الله: " إذا قصــدَ المفت وق
 . (3)دينيةً جازَ "  

 ومنْ كــانَ أحــدها أرجــحَ مــنَ ارخــرِ وقالَ شيُ  الإسلامِ ابنُ تيمية: " فهذهِ الأمورُ 
صــلحةِ الراجحــةِ، لمرجوَ  فقدْ فعلَ جائزًا، وقدْ يكونُ فعلُ المرجــوِ  أرجــحَ للمفمنْ فعلَ ا

 . (4)كما يكونُ تركُ الراجحِ أرجحَ أحيانًا لمصلحةٍ راجحةٍ "

 

 .5/99( ينظر: الموافقات، الشاطبي 1)
، الناشــر: دار 89( الاســتخراج لأحكــام الخــراج: عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــ  الحنبلــي ص 2)

 .1405الكت  العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
، ط: دار 33( الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية: محمد سليمان الكــردي، ص3)

 ، لبنان.1م، ط2011نور الصبا  ودار الجفان والجابي، 
 .198/ 24( مجموع فتاوى ابن تيمية 4)
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ــنِ إبـــراميمَ  ــدِ بـ ــاءَ فـــي فتـــاوى الشـــيِ  محمـ ــتِ -وجـ ــالى: " إذا ثبتـ ــهُ اُلله تعـ رحمـ
ــالقولِ المرجــوِ   ا فــي كــلِ نظــرًا للمصــلحةِ، ولا يتخــذُ هــذا عاالضــرورةُ جــازَ العمــلُ ب مــًّ

 . (1)قضيةٍ، بلِ الضرورةُ تقدرُ بقدرها، والحكمُ يدورُ مَ  علتهِ وجودًا وعدمًا "
وعلى هذا يمكن القولُ بأنهُ لا إثم على غير المجتهــد إذا أخــذَ بــالقولِ المرجــو  

، فإنَ مــذهُ  الذي قالَ بهِ بعضُ أهلِ   العلمِ المعتبرينَ ، كما في مسألةِ النكاِ  بلا وليٍ 
يجوز للمرأة أن تباشر عقد زواجهــا بنفســها أو  الجمهورِ في هذه المسألة هوَ: أنه لا

ــل تــزوج غيرهــا، فــإذا  ــإن النكــاَ  فاســدٌ ، ويفســ  قب زوجــت امــرأة نفســها أو غيرهــا، ف
جــوز إلــى القــوا بأنــه ي (4)وداود الظــاهري  (3)، بينما ذه  أبو حنيفــة  (2)الدخول وبعده

نفســها بنفســـها، ولهــا أن تــزوج غيرهــا، فلــيس بـــلازم  للمــرأة البالغــة العاقلــة تــزويج
لصحة عقد نكاحها إذن وليها ؛ بــل يســتح   ذلــك فقــط ، فــإذا زوجــت المــرأة  نفســها 

 
 .11/251( فتاوى ورسائل محمد بن إبراميم آل الشي  1)
ــي بــن نصــر 2) ( ينظــر: الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــلاف : لأبــي محمــد عبــد الوهــاب بــن عل

م، الحــاوي 1999 -هـــ  1420: 1، الناشــر: دار ابــن حــزم، ط686/ 2المــالكي  البغــدادي
الكبيــر : لأبـــي الحســن علـــي بــن محمـــد بــن محمـــد بــن حبيـــ  البصــري البغـــدادي، الشـــهير 

م، 1999-هـ  1419: 1لبنان، ط –، الناشر: دار الكت  العلمية، بيروت 38/ 9بالماوردي  
،  الناشــر: دار 34/ 9بحــر المــذه  : لأبــي المحاســن عبــد الواحــد بــن إســماعيل الرويــاني ،

 انبره ــ             م، المبــدع فــي شــر  المقنــ  : لأبــي إســحاق 2009: 1الكتــ  العلميــة، ط
ــدين إبــراميم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح  ، الناشــر: دار الكتــ  103/ 6ال

 م .1997 -هـ  1418: 1لبنان، ط –العلمية، بيروت 
، البنايــة شــر  الهدايــة 90/ 3، الاختيــار لتعليــل المختــار 10/ 5وط للسرخســي  ( ينظر: المبس3)

5 /70. 
( ذه  داود الظاهري إلى: أن الثي  أحق بنفسها من وليها في نكا  نفســها، وأمــا البكــر فإنهــا 4)

لِم:  يــاض بــن موســى بــن  يــاض بــن عمــرون اليحصــبي  دِ مُســْ مِ بفَوَائــِ الُ المُعْلــِ ، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيــ ، مصــر الطبعــة: 566/  4السبتي، أبو الفضل  تستأمر. إِكمــَ
 م. 1998 -هـ  1419الأولى، 
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،  وهــذا مــا عليــه العمــل والفتــوى فــي مصــر (1)بدون إذن وليها  كان النكــا  صــحيحاً 
نكــاِ  بــلا ولــيٍ  ؛ مقلــدًا لامــامِ أبــي حنيفــة القائــلَ وعلى هذا فإذا أقــدمَ شــخصُ علــى ال

إنه لا يأثمُ ويكون نكاحهُ صحيحًا ، فقد جاءَ في مطالــَ  أولــيٍ النهــى شــر  بصحتهِ، ف
غايةِ المنتهى على الفقهِ الحنبليِ: " كما لوْ قلدَ حنبلي  أبــا حنيفــة فــي عقــدِ نكــاٍ  بــلا 

ا يرى صحةَ ذلــكَ لانتفاءِ المعصيةِ بتقليدهِ إمامً وليٍ، فليسَ للحاكمِ الحنبليِ أنَ يُعزرهُ، 
، ورفــَ  بعــدَ ذلــكَ إلــى الحنبلــيِ لوجــَ  عليــهِ  العقدِ، ولأنهُ لوْ كانَ حكمَ بصــحتهِ الحنفــية

 . (2)تنفيذهُ " 
 الــذكرِ، فالمراد بالقولِ المرجو  حينتذ، والذي يجوزُ العملُ بهِ للاعتباراتِ سابقةٍ 

منهُ الاجتهــادُ؛ لأنــهُ قــدْ  هو: القول المخالف ومنْ قالَ بهِ واحدٌ منَ العلماءِ ممنْ يسوغُ 
، حيــثُ يقــولُ: " كــلة وافقَ أحدَ الدليلينِ بالجملةِ، وه ذا هوَ معنى كــلامِ الإمــامِ الشــاطبي 

مسألةٍ ثبتَ لأحدٍ منَ العلماءِ فيهــا القــولُ بــالجوازِ شــذَّ عــنْ الجماعــةِ أوْ لا، فالمســألةُ 
 . (3)جائزةٌ "  
سَ المقصودُ بهِ القول المخالف لإجماعِ علماءِ المسلمينَ ممــا لا يســوغُ فيــهِ ولي

ــةِ  ــةِ يُعــدة قــولًا شــاذًّا، كقــولِ أهــلِ الكوف الاجتهــادُ، كتحــريمِ الخمــرِ، فهــوَ فــي هــذهِ الحال
جــوازِ العمــلِ بــهِ لضــرورةٍ ، وبالتــالي لا يــدخلُ ضــمنَ القــولِ ب(4)بإباحــةِ النبيــذِ المســكرِ 

 ضوابطَ مقررةٍ. ملحةٍ وب
 

 

 .70/ 5، البناية شر  الهداية 90/ 3، الاختيار لتعليل المختار 10/ 5ط سو ( ينظر: المب1)
 .220/ 6( مطال  أولي النهى في شر  غاية المنتهى 2)
 .2/43( الموافقات، الشاطبي 3)
 .137/ 5( المرج  السابق 4)
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 المبحث الخامس 
 الًعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند الترجيح ومقاصده، وأسسه 

 وفيه توطئة وأربعة مطالب:
التوطئة: في المراد بالًعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند الترجيح، والفائدة  

 منها. 
 يح. المطلب الأول: الًعتبارات العامة التي ينبغي مراعاتها عند الترج 

 لمطلب الثاني: الًعتبارات الخاصة التي ينبغي مراعاتها عند الترجيح. ا 
 المطلب الثالث: مقاصد الترجيح الشرعية. 
 المطلب الرابع: أسس الترجيح الفقهي. 
 توطئة 

المــــرادَ بالاعتبــــاراتِ التــــي ينبغــــي مراعاتهــــا عنــــدَ التــــرجيحِ هــــيَ: المعــــاني أو 
فــي التــرجيحِ بــينَ الأدلــةِ المتعارضــةِ،  -رحمهمُ اللهُ –ات التي اعتمدها الفقهاءُ  المرجح

حــاتِ علــى الظنــونِ، وهــيَ كثيــرةٌ يصــعُ  جمعهــا أوِ اســتيعابها؛ إذْ مــدار غالــِ  الترجي
نْ ذكــرِ هــذهِ المرجحــاتِ مــا  ومداركها تختلفُ باختلافِ الأشخاصِ والأحوالِ، والفائــدةُ مــِ

 يلي: 
 لكِ الترجيحِ. دربةُ المطلِ  على مسا - 1  
 يةُ توظيفِ هذهِ الاعتباراتِ في مواطنِ التزاحمِ والتصادمِ. كيف - 2  
ت صــورها؛   -  3  بعثُ الطمأنينةِ في النفسِ؛ بمعرفــةِ أنَ اجتهــاداتِ الأئمــةِ ومنْ اختلفــْ

 . (1)فإنها لمْ تكنْ لتصدرَ إلا عنْ قانونِ الشرعِ وقواعدهِ الثابتةِ 
 

دراســة نظريــة تطبيقيــة: محمــد ســماعي  –المفهوم والأحكام وارثــار  –ينظر: الأصل والظاهر    (1)
 م.2004، رسالة ماجستير الجامعة الأردنية 120الجزائري ص 
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 المطلب الأول 
 عتبارات العامة التي ينبغي مراعاتها عند الترجيح لًا 

معــاني التـــرجيحِ العامــةِ هـــي: المعـــاني والاعتبــاراتُ التـــي اتفــقَ الفقهـــاءُ علـــى 
اعتبارها في هذا البابِ في الجملةِ؛ وذلكَ لاعتضادها بالأدلةِ الجزئيةِ أوْ قواعدِ الشــرعِ 
الكليةِ، ولا يعني ذلك حصول الوفاق على ما تعمه من مطالــ ، فقــد تتجــاذبُ الأنظــارُ 

 ، ومن أهم هذه الاعتبارات ما يلي:  (1)صور لاعتبارات أخرى  عض الب
: ترجيح وتقديم ما ثبت بأصل الشرع:   أولًا

إذا تعارض أمران دا يان للحــث علــى فعــل أو تــرك ؛ أحــدهما ثبتــت مشــروعيته 
مقدم بالأصــالة ؛  بأصل الشرع ، وارخر ثبت بالتزام المكلف ونحوه ، فمقتضى الشرع

أن خيــار المجلــس مقــدم علــى  ، ومنْ ذلكَ : (2)لأن المصالح المتعلقة به أقوى وأرجح 
خيار الشرط فيما لو تعارضــا ؛ ذلــك لأن الأول ثابــت بالشــرع، والثــاني ثابــت مــن قبــل 

 . (3)المتعاقدين من حين التفرق ؛ فخيار المجلس أولى بالثبوت من خيار الشرط  

 

 .122ينظر: الأصل والظاهر ص  (1)
ــد : الســيد محمــد بــن  (2) ــق العي ــن دقي ــام لاب ــام شــر  عــدة الأحك ــام الأحك ــى إحك ــدة عل ينظــر: الع

 هـ.1409الطبعة الثانية  –القاهرة  –، المكتبة السلفية  395/  3إسماعيل الصنعاني ، 
، ط  167/ 1هـ(، ۷۷۱الأشباه والنظائر عبد الوهاب بن علي تقي الدين السبكي )ت   ر:ينظ  (3)

ــة  ــ  العلميــ ــروت  –دار الكتــ ــربيني1411بيــ ــ  الشــ ــاج : الخطيــ ــي المحتــ ـــ، مغنــ               ، 2/48،هــ
 هـ.1377–مصر  -ط: مصطفى البابي الحلبي  
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ا: ترجيح وتقديم ما قدمه ا 
ا
 لشرع أولى: ثاني

ــةً  نـــازعُ لا ي ــرُ مرجحـ ــياءَ التـــي اعتبرهـــا الشـــارعُ وقـــدمها تعتبـ ــدٌ فـــي أنَّ الأشـ أحـ
ومقدمةً على كلِ  ما يقتضي خلافَ حكمها، ومنْ ذلكَ : الــدعاوى المجــردةُ عــنِ الــدليلِ 
ا ص ــ الحًا والبينــةِ، فــلا ي خــذُ بهــا ولا يعمــلُ بهــا ، ولــوْ كــانَ صــاحُ  هــذهِ الــدعوى تقيــًّ

دقهُ ؛ لأنَ الشــرعَ اعتبــرَ أنَ  دقهُ ، والمــدعى عليــهِ فاســقًا فــاجرًا والنــادرُ صــِ والغالُ  صــِ
الأصلَ براءة الذمةِ في كلِ أبوابِ الدعاوى والخصــوماتِ ، ولــمْ يلتفــتْ إلا لمــنْ تحققــتْ 

ا لبابِ الفسادِ والظلمِ بالدعاوى فيهِ البينةُ والدليلُ المعتبرُ؛ رحمةً ولطفًا  بالعبادِ ، وسدًّ
 .  (1)الكاذبةِ 

 ثا 
ا
 ترجيح وتقديم ما يستند إلى الأصول الشرعية وما قوى دليله.  ا: لث

              إذا تعـــارضَ أصـــلانِ أوْ ظـــاهرانِ أوْ أصـــل وظـــاهر، فـــإنَ الـــذي يـــرجحُ ويقـــدمُ  
ظــنَ ما تشهدُ لهُ الأصــولُ الشــر يةُ والقواعــدُ الكليــةُ ؛ لأنَ شــهادةَ الخــارجِ لــهُ تقــوي ال

، ومــنْ ذلــكَ : لــوْ تعــارض عــدلانِ (2)الحاصلَ منــهُ؛ ممــا يقتضــي تقديمــهُ علــى مخالفــه
في الحلِ  والحرمةِ، بأنْ أخبــرَ عــدلٌ بــأنَ هــذا اللحــمَ ذبحــهُ مجوســيٌ، وعــدلٌ آخــرٌ أخبــرَ 

، ومذا وجــدَ المتطهــرُ (3)بأنهُ ذكاهْ مسلم ، فإنهُ لا يحلُ تناولهُ لبقائهِ على أصلِ الحرمة
جاســةٍ أوْ طــولٍ مكــثٍ ، فإنــهُ يجــوزُ التطهيــرُ بــهِ هُ بنتغيــر ماءً متغيرًا واحتملَ أنْ يكــونَ 

 

، الأصــل والظــاهر  141|  1، تبصرة الحكــام لابــن فرحــون  106|  4ينظر: الفروق للقرافي   (1)
 .121المفهوم والأحكام وارثار ص –

 .122المفهوم والأحكام وارثار ص –ينظر: الأصل والظاهر  (2)
 .75|  3، المحيط البرهاني  20مراقي الفلا  ص  (3)
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عملًا بأصلِ الطهارةِ ؛ فلا يــزولُ أصــلُ الطهــارةِ بهــذا المحتمــلِ ؛ لأنَ التغيــرَ قــدْ يكــونُ 
 (1)بوقوعٍ الطاهرِ فيهِ كالأوراقِ وغيرها .  

ا: ترجيح وتقديم ما فيه توسعة على العباد  
ا
 ورفع للحرج عنهم. رابع

فــي أحــدهما رفــٌ  للحــرجِ والمشــقةِ عــنِ النــاسِ، وفــي إذا تعارضَ أمرانِ، وكانَ  
يْنَ يقــدمُ علــى  ارخرِ خلافُ ذلكَ فإنَ الأمرَ الذي فيــهِ رفــٌ  للحــرجِ والمشــقةِ عــنِ المكلَّفــِ
غيرهِ؛ لأنَ الأصولَ الميســرةَ علــى العبــادِ والموســعةَ علــيهمْ فــي أمــرِ الديانــةِ والمعــاِ  

 فــي الشــرعِ، علــى مــا قــدْ يعارضــها مــنَ المعــاني الموقعــةِ عتبارِ مقدمةٌ في الرعايةِ والا
 .    (2)في المشقةِ والحرجِ  

اتِ -ومنْ ذلكَ قــولُ الإمــامِ القرافــي    ي الطَّرَقــَ ُ  فــِ رِ الْوَاقــِ ينُ الْمَطــَ رحمــهُ اُلله: " طــِ
ةِ  يِ بِالْأَمْدِســَ وَابِ  وَالْمَشــْ رَاحِيضِ الْغَالــِ ُ (3)  وَمَمَرِ  الــدَّ ي الْمــَ ا فــِ سُ بِهــَ ي يُجْلــَ ا ، الَّتــِ  عَلَيْهــَ

ا ،  لَامَتُهَا مِنْهــَ ادِرُ ســَ ا ، وَالنــَّ وُجُودُ النَّجَاسَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَمِنْ كُنَّا لَا نُشَاهِدُ عَيْنَهــَ
عَةً وَرَ  ادِرِ تَوْســِ مَ النــَّ تَ حُكـــْ ِ  ، وَأَثْبــَ مَ الْغَالــِ ارِعُ حُكــْ ى الشـــَّ كَ أَلْغــَ َ  ذَلــِ ادِ حْم ــَوَمــَ ةً بِالْعِبـــَ

 . (4)فَيُصَلِ ي بِهِ مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ "  

 

 .72|  1، والمبسوط  35ينظر: حاشية الطحاوي على مراقي الفلا  ص  (1)
، والأصـــل 263|  1، والمجمـــوع شـــرع المهـــذب للنـــووي  105|  4ينظـــر: الفـــروق للقرافـــي  (2)

 .122المفهوم والأحكام وارثار ص –والظاهر 
ــه أمْدِســة: (3) ــي رجل ــه الإنســان ف ــا ينتعل داس ، أي: حــذاء، وهــو م المعجــم الوســيط  .مفردهــا مــَ
 .1/787معجم اللغة العربية المعاصرة 1/303

 . 105|  4الفروق للقرافي  (4)
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ا: ترجيح وتقديم الأحوط على غيره. 
ا
 خامس

إذا تعارضَ أمرانِ فإنهُ يقدمُ الأحوطُ على غيرهِ، فالاحتيــاطُ الشــرعيُ مبــدأٌ معتبــرٌ 
ز عنِ الوقوعِ في الممنوعِ، ومرجعهُ إلى النظــرِ عندَ الفقهاءِ؛ لأنهُ يفيدُ التحف  والاحترا

 . (1)في م لاتِ الأفعالِ 
ــالَ الإمــامُ الزركشــي  ــالَ المــاوردي -ق ــارضَ -رحمــهُ اُلله: " ق رحمــهُ اُلله: " إذا تع

أصلانْ أخــذنا بــالأحوطِ، ولهــذا لــوْ شــك وهــوَ فــي الجمعــة هــلْ خــرجَ الوقــتُ أوْ لا؟ أتــمَ 
 . (2)الجمعةَ على الصحيحِ، فإنَ الأصلَ بقاءَ الوقتِ " 

ا 
ا
 يح وتقديم ما يستند إلى العرف والعادة. : ترج سادس

إذا تعارضَ أمرانِ فإنهُ يــرجحُ ويقــدمُ مــا يشــهدُ لــهُ العــرفُ والعــادةُ؛ لأنَ التــرجيحَ 
بالعوائدِ المعتبرةِ أصلٌ متفقٌ عليهِ في الجملةِ بينَ الفقهــاءِ، والأصــلُ أوِ الظــاهرُ الــذي 

وائــدُ المعتبــرةُ يكتســُ  قــوةً ورســوخًا لا يمكــنُ أنْ ينازعــهُ فيــهِ غيــرهُ، وقــدْ تَشــهدُ لــهُ الع
  .(3)يرتقي إلى ما يشبهُ القطَ  بمدلولهِ 

ومنْ ذلكَ: لوْ اختلف الزوجانِ فــي متــاعِ البيــتِ، فمــا كــانَ يعــرفُ أنــهُ مــنْ متــاعِ 
الرجالِ فهوَ للرجلِ، وما كانَ يعرفُ أنهُ منْ متاعِ النساءِ فهــوَ للمــرأةِ، ومــا كــانَ يعــرفُ 

رحمــهُ اُلله تعــالى؛ لأنَ -عِ الرجــالِ والنســاءِ فهــوَ للرجــلِ عنــدَ الإمــامِ مالــكٍ  متــاأنــهُ مــنْ 
مــا يكــونُ للرجــالِ  -رحمــهُ اُلله تعــالى-البيتَ هوَ بيتُ الرجلِ. وعندَ الإمــامِ أبــي حنيفــة 

ــوَ للمـــرأةِ، وم ــاتَ الرجـــلُ فهـ ــوَ والنســـاءِ، فهـــوَ للبـــاقي منهمـــا إنْ مـ نْ ماتـــتْ المـــرأةُ فهـ
 .  (4)للرجلِ 

 
 .123المفهوم والأحكام وارثار ص  –ينظر: الأصل والظاهر  (1)
 .1/330المنثور في القواعد الفقهية للزركشي  (2)
 .1/29، الأشباه والنظائر لابن السبكي 75|  4الفروق للقرافي  (3)
 .187|  2المدونة لسحنون  (4)
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ومنْ هذا المنطلقِ ينبغي على المفتي إذا أفتى في واقعــةٍ بــينَ النــاسِ أنْ يكــونَ 
ــيهمْ، والأحــوالِ  ــدِ الســائدةِ ف ــى الأعــرافِ والعوائ ا عل ــً ا لظــروفهمْ وأحــوالهمْ، مطلع ــً مرا ي
والقرائنِ المحيطةِ بهمْ، والمتغيراتِ الحاصلةِ بتغيرِ الأزمنةِ والأمكنةِ، ومنْ كانَ بمعــزلٍ 

كلِ هِ في فتواه فقدْ ضلَّ طريــقَ الشــريعةِ الحــق، وأضــلَ العبــاد فــي ديــنهمْ بغيــرِ   منْ هذا
 . (1)حقٍ  

رحمــهُ اُلله: " ومـــنْ أفتــى النــاسُ بمجـــردِ -وفــي هــذا يقــولُ العلامـــةُ ابــنْ القــيمْ 
مكنتهمْ وأحوالهمْ وقــرائنِ المنقولِ في الكتِ  على اختلافٍ عرفهمْ وعوائدهمْ وأزمنتهمْ وأ

لهمْ فقدْ ضلَ وأضلَ، وكانتْ جنايتهُ على الدينِ أعظمَ منْ جنايةٍ مــنْ طبــَ  النــاسَ أحوا
كلهمْ على اختلافِ بلادهمْ وعوائدهمْ وأزمنتهمْ وطبائعهمْ بما في كتابِ منْ كتِ  الطــِ  

لى أبدانهمْ؛ بلْ هذا الطبيُ  الجاهــلُ، وهــذا المفتــي الجاهــلُ أضــرُ شــيءٍ علــى أديــانِ ع
 . (2)واُلله المستعانُ"  الناسِ وأبدانهمْ، 

ا: ترجيح وتقديم ما فيه دفع ضرر أشد.  
ا
 سابع

ــدر  ــا قـ ــا وتعطيلهـ ــ  درلاهـ ــه، وجـ ــل وجـ ــن كـ ــاوت مـ ــت وتسـ ــد إذا تزاحمـ المفاسـ
، والمرجح مخي ر في دف  ما شاء منها حس  الإمكان، أمــا إن كانــت إحــداهما الإمكان

ح دف  المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى ، وفي هذا قال شــي  أشد وأكبر ، وج  ترجي
ادِ الْكَثِيــرِ -رحمه الله تعالى  -الإسلام ابن تيمية : " فَلَا يَجُوزُ دَفُْ  الْفَسَادِ الْقَلِيلِ بِالْفَســَ

رَرَيْنِ بِتَحْصِيلِ أَعْظَمِ  رَرَيْنِ وَلَا دَفُْ  أَخَفِ  الضَّ  . (3)"   الضَّ

 

 .81ينظر: أسس الترجيح في المذه  الحنفي والمالكي: ص (1)
 .66|  3ن إعلام الموقعي (2)
 .23/343مجموع الفتاوى  (3)



 

 الأولم الجزء 2024لة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أسيوط العدد السادس والثلاثون الإصدار الأول ـ ينايرمج

 

  

      
 

 

 )دراسة تأصيلية( مَهَارَةُ التَّرْجِيْحِ فِيْ المَسْأَلَةِ الفِقْهِيَّةِ 
 

63 
 

ة أَو الراجحـــة وتعط: "-رحمـــه الله  –ابـــن القـــيم  ويقـــول  ــَ د الْخَالِصـ ــِ يـــل الْمَفَاسـ
مْكَان وَأَن تزاحمت عطل أعظمها فَسَادًا بِاحْتِمَال أدناهما"   . (1)بِحَس  الإِْ

ومن ذلك: أنه يجوز للمضــطر أكــل مــال الغيــر بــدون إذنــه؛ لأن ضــرر الهــلاك  
ضــطرار لا يبطــل أشد من ضرر الغير بأكل ماله، م  وجــوب ضــمانه لصــاحبه؛ لأن الا

، بل يتعين الأكل من طعام الغير ، ويتعين بذله من صــاحبه ، إذا ترتــ  (2) حق الغير
رحمــه الله  -على ترك الغذاء تَيقن ذهاب النفس أو الإضرار بها، قال المــواق المــالكي 

  . (3)يَهُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْه"  :" وَاجٌِ  عَلَى كُلِ  مَنْ خَافَ عَلَى مُسْلِمٍ الْمَوْتَ أَنْ يُحْيِ  -
: ترجيح وتقديم ما فيه دفع مفسدة على ما فيه جلب مصلحة.   ثامناا

الأصل وجوب تحصيل المصالح ودرء المفاسد قــدر المســتطاع، وفــي هــذا يقــولُ 
رحمــهُ اُلله: " إن الشــريعة مبناهــا علــى تحصــيل المصــالح -شــي  الإســلام ابــن تيميــة 

الإمكـــان ومعرفـــة خيـــر الخيـــرين وشـــر  وتكميلهـــا وتعطيـــل المفاســـد وتقليلهـــا بحســـ 
 . (4)الشرين حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدف  شر الشرين "

 

يوب بن ســعد شــمس مفتا  دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر بن أ  (1)
 بيروت  -، الناشر: دار الكت  العلمية 2/22هـ( 751الدين ابن  يم الجوزية )المتوفى: 

 .203شر  القواعد الفقهية للزرقا ص (2)
التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي،  (3)

ــالكي  ــد الله المـــواق المـ ــو عبـ ــة: الأولـــى،  7/622أبـ ــة ، الطبعـ ــر: دار الكتـــ  العلميـ ، الناشـ
 م1994-هـ1416

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني   (4)
 هـ.1406الطبعة الأولى ، -، الناشر: م سسة قرطبة60|  6،  باسأبو الع
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فإن تعذر الدرء والتحصيل وكانت المصلحة راجحة علــى المفســدة يتــرجح الأخــذ 
م الفعــل ســدًا للذريعــة؛ فإنــه يُبــا  ذلــك  ر  بالمصلحة ولا يلتفت إلى المفسدة، كمــا لــو حــُ

مــن مصــلحة تركــه، ومــن ذلــك: الصــلاة التــي لهــا ظــم الفعل إذا كانت مصلحة فعله أع
ســب ، وتفــوت بفــوات الســب  تفعــل ولــو فــي الوقــت المنهــي عــن الصــلاة فيــه؛ لأجــل 
المصلحة الراجحة من فعل الصــلاة لوجــود ســببها، كصــلاة الكســوف وركعتــي الطــواف 

 .  (1)وتحية المسجد  
فســـدة ولا نبـــالي بفــــوات ومن كانـــت المفســـدة أعظــــم مـــن المصـــلحة درأنــــا الم

بعـــد فعـــل   :الثلاثــة وهـــي  نهـــي عــن الصـــلاة فـــي الأوقـــاتالمصــلحة، ومـــن ذلـــك : ال
صــلاتي الفجــر والعصــر، عنــد طلــوع الشــمس حتــى يتكامــل طلوعهــا، وعنــد اســتوائها 

؛ لما فيه من المفسدة الراجحــة، وهــو  حتى تزول، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها
في قصد الصلاة فــي تلــك الأوقــات  ليسشركين الذي يفضي إلى الشرك، و التشبه بالم

 . (2)مصلحة راجحة؛ لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات
أما إذا تساوت المصالح والمفاسد، فيترجح مــا فيــه دفــ  مفســدة علــى مــا فيــه  

جل  مصــلحة؛ لأن درء المفاســد مقــدم وأولــى مــن جلــ  المصــالح؛ وذلــك لأن اعتنــاء 
ت أشد من اعتنائه بفعل المأمورات، لما يترت  على المنــاهي مــن الشرع بترك المنهيا

 

ــامينظــر:  (1) ــام فــي مصــالح الأن ، مجمــوع 171/ 4المجمــوع للنــووي ، 1/98قواعــد الأحك
 546/ 8: محمــد صــدقي البرنــو ، موســوعة القواعــد الفقهيــة214/ 23الفتــاوى لابــن تيميــة 

 م.2003بيروت  -: م سسة الرسالة ، الناشر547،
، 1/153 ينظر:  المنتخ  من كت  شي  الإسلام ابن تيمية: علوي بــن عبــد القــادر الســقاف  (2)

 بدون طبعة.
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، ومــن ذلــك: منــ  التجــارة فــي المحرمــات (1)الضرر المنافي لحكمة الشــارع فــي النهــي 
من  خمر ومخدرات وخنزير، م  أن فيها أرباحاً ومناف  اقتصــادية لأصــحابها ، ولكــن 

 . (2)المضار الناتجة عنها أشد وأعظم
: ترجيح وتقديم المصلحة الأ   ولى والأقوى. تاسعاا

الأصل أن المصالح إذا تزاحمت يتم الجم  بينها إن أمكــن ذلــك قــدر المســتطاع  
أمــا عنــد تزاحمهــا وعــدم إمكانيــة الجمــ  بينهــا فــإن نظــر المــرجح عنــد  يامــه بتقــديم 
مصلحة على أخــرى عنــد التعــارض ينبغــي أن يقــوم علــى تقــدير قــوة المصــلحة وأثرهــا 

، قــال ابــن (3)الشــرعي، فالمصــالح إذا تعارضــت قــدم أولاهمــا وأقواهــا فــي تنزيــل الحكــم
:" ومذا تأملــت شــرائ  دينــه التــي وضــعها بــين  بــاده وجــدتها لا -رحمــه الله  –القــيم 

تخرج عن تحصيل المصالح الخالصــة أو الراجحــة بحســ  الإمكــان، ومن تزاحمــت قــدم 
 . (4)أهمها وأجلها ومن فات أدناها" 

ف على النفس أولى مــن الصــيام، والأصــل أن ومن ذلك: أن الإفطار حال الخو  
يجم  المكلف بين مصلحة حف  نفسه وبين أداء  بادة الصــيام؛ فــإذا لــم يــتمكن مــن 
م مصــلحة حفــ  الــنفس علــى  ذلك، وخشي على نفسه الهلاك بسب  الصوم؛ فإن ه يقــد 

عــارض؛ الصــوم ويُفطــر، ومنمــا قــدمت مصــلحة الإفطــار علــى مصــلحة الصــيام عنــد الت

 

 .276/ 3، 2/395ينظر: موسوعة القواعد الفقهية: محمد صدقي البرنو (1)
 316/ 4ينظر: المرج  السابق  (2)
وهــ  بــن  علــي بــنينظر: إحكام الأحكام شر  عدة الأحكام: تقــي الــدين أبــو الفــتح محمــد بــن   (3)

، الناشر : م سسة 278/ 3هـ(، 702مطي  القشيري ، المعروف بابن دقيق العيد )المتوفى: 
 م. 2005 -هـ  1426الطبعة الأولى   -الرسالة

 .2/22مفتا  دار السعادة  (4)
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صوم فنفعه يعود على الصائم فقــط لكون نفعها يعود على المكلف وعلى غيره، وأما ال
(1) . 

: ترجيح وتقديم القول المقرر للبراءة الأصلية.   عاشراا
إذا اختلفت الأقوال الفقهية في مسألة معينة، وتســاوت الأدلــة فــي القــوة، وكــان 

عنها، فيقدم مــا هــو مقــررًا رخر ناقلا ، وا(2)أحد الأقوال الفقهية مقررًا للبراءة الأصلية
للبراءة الأصلية، ومن ذلك: مسألة بول ما ي كل لحمه، فقد اختلــف الفقهــاء فــي هــذه 

 المسألة على قولين: 
: ذه  أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعية في الصحيح وروايــة عنــد القول الأول

   . (3)الحنابلة إلى أن بول ما ي كل لحمه نجس  
فعية مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــا ن الحسن، وزفــرمحمد بذه     القول الثاني: 

   . (4)في وجه والحنابلة في المذه  إلى أن بول ما ي كل لحمه طاهر  

 
قواعــد  ، 374/  3العيــد ينظــر: العــدة علــى إحكــام الأحكــام شــر  عــدة الأحكــام لابــن دقيــق (1)

الترجيح بين المصالح المتعارضة عند ابن دقيق العيد" في كتابه: إحكام الأحكام: السيد محمد 
، مجلة جامعة الانبار للعلوم الإســلامية المجلــد 1275مراد البلوشي، محمد عمر سماعي ص

 م2023أيلول  - 2العدد  -14
ــو الذمــة عــن الاشــتغال بــالحكم إلــى أن يــدل الــدليل  هــي:البــراءة الأصــلية  (2)  عليــه. تلخــيصخل

الكويــت  –، طبعة : مركز المخطوطات والترا  والوثــائق   45الأصول :حاف  ثناء الزاهدي ص
 م.1994 -هـ1414، الطبعة الأولى 

،الحـــاوي  61/ 1، بــدائ  الصـــنائ  :  50/  1 الفقهـــاء:، تحفــة  53/ 1 المبســـوط:ينظــر:  (3)
المغنــــي :  ، 16/  1، روضــــة الطــــالبين :  ۱۷۷/ ۱، فــــتح العزيــــز :  248/  2الكبيــــر : 

2/66  . 
، 1/160، الكــافي 1/128، المدونــة  61/ 1، بــدائ  الصــنائ :  53/ 1ينظــر: المبســوط:  (4)

، مسائل الإمام أحمد  66/ 2المغني :  ،۱۷۷/ ۱العزيز : ، فتح  248/  2الحاوي الكبير : 
1/10 . 
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ولما كانت أدلة المسألة صحيحة من حيث السند وكــان المقــام لا يســ  لــذكرها   
وجـــ  القـــول باستصـــحاب البـــراءة الأصـــلية والتـــرجيح بمقتضـــاها ، إذ لا دليـــل علـــى 

رو  ما ي كل لحمه؛ فمن ادعى أنه نجس فليــأت بالــدليل، وملا فالأصــل نجاسة بول و 
 . (1)الطهارة 

 حاد  عاشر: ترجيح وتقديم القول المستند إلى دليل خاص. 
إذا اختلفت الأقوال الفقهية في مسألة معينة، وكان أحد الأقوال يستند إلــى دلــل 

ح بين الأقوال يقدم منهــا الــذي يســتند خاص وارخر يستند إلى دليل عام، فعند الترجي
 . (2)إلى دليل خاص 

ومن ذلك: مسألة تكرار مسح الرأس في الوضوء، فقد اختلف الفقهــاء فــي هــذه 
 المسألة: 

 

، دار 1/450ن د العثيمــيينظر: الشر  الممت  على زاد المستقن : محمد بــن صــالح بــن محم ــ  (1)
رِْ   1428 - 1422الطبعــة: الأولــى، -النشــر: دار ابــن الجــوزي  ةِ فــي شــَ لُ الغَمَامــَ ــَ هـــ ، وَب

ــن محمــد بــن ة: عبــد الله ب نِ قُدَامــَ ــْ هِ لاب دَةِ الفِقــْ ــوطن 1/39أحمــد الطيــار، عُمــْ ، الناشــر: دار ال
 1432 -هـــ  1429المملكة العربية السعودية الطبعــة: الأولــى،  -للنشر والتوزي ، الرياض 

 . هـ
ــه  (2) ــا الرجــال فإن ــه بحســ  وضــ  واحــد كقولن ــ  مــا يصــلح ل ــ  المســتغرق لجمي العــام هــو: اللف

، المحصول:  154/  1، قواط  الأدلة : ۱۸۹/ ۱لمعتمد: ا مستغرق لجمي  ما يصلح له  .
رَ  309/  2 وم علــى الانْفــِ وم، أو لمســمى مَعْلــُ ي ادِ كَقَ الخاص هو: لفــ  وضــ  لمعنــى مَعْلــُ ا فــِ وْلِنــَ

ان. أصــول  نْسِ إِنْســَ يصِ الْجــِ ي تَخْصــِ ي تخصــيص النــوع رجــل، وَفــِ تخصــيص الفــرد زيــد، وَفــِ
شر  أصول البزدوي : بيروت ، كشف الأسرار  -، ط: دار الكتاب العربي  ۱۳الشاشي: ص: 

1  /30 . 
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: ذهــ  الشــافعية والحنابلــة فــي روايــة إلــى أن الســنة تكــرار مســح القــول الأول
 . (1)الرأس

مذه  إلى أن ذه  الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الالقول الثاني:  
 . (2)السنة الاقتصار على مرة واحدة في مسح الرأس 

واســتدل أصــحاب القــولين كــلا منهمــا بأدلــة مــن الســنة  وغيرهــا المقــام لا يســ  
لذكرها ، بيد أن أصحاب القول الثاني استدلوا بدليل خاص من السنة يفيــد أن الســنة 

قــول الأول اســتدلوا بــدليل عــام أن مســح الــرأس يكــون مــرة واحــدة فقــط ، وأصــحاب ال
س ، وعند الترجيح وجــ  تقــديم القــول الــذي يســتند إلــى الــدليل السنة تكرار مسح الرأ

الخاص فنقول : إن الســنة فــي مســح الــرأس فــي الوضــوء أن يكــون مــرة واحــدة، ومــا 
 ضوء يكون ثلاثًا. عدا ذلك من باقي أعضاء الو 

 
 
 
 
 

 

، المســائل  431/  1، المجمــوع:  408/ ۱، فتح العزيز:  114/  1ينظر: الحاوي الكبير:   (1)
الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: القاضي أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن 

 -،الناشر: مكتبة المعارف، الريــاض 1/74هـ ، 458خلف المعروف بـ ابن الفراء )المتوفى: 
 م(1985 -هـ 1405الطبعة: الأولى 

، الــذخيرة 1/166  التلقــين ، شر  4/ 1، بدائ  الصنائ :   7/  1ينظر: المبسوط للسرخسي:    (2)
 .1/73المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ،  95/ 1، المغني : 1/262
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 المطلب الثاني 
 تها عند الترجيح الًعتبارات الخاصة التي ينبغي مراعا 

المقصود بمعاني الترجيحِ الخاصةِ: ما يدركهُ المجتهدُ منَ الأطرافِ المتنازعــةِ،  
 ، ومن أهمها ما يلي. (2( )1)دونَ الرجوعِ إلى القواعدِ العامةِ 

ا بموضوع النزاع: 
ا
: ترجيح وتقديم الأكثر تعلق   أولًا

ا بموضــوعِ النــزاعِ ثرُ تعلقًا وارتباط ــً ويرجحُ الأمرُ الأكإذا تعارضَ أمرانِ فإنهُ يقدمُ 
وجوهرهِ على ارخرِ المعارضِ؛ لأنَّ الأمرَ المتعلقَ والمرتبطَ بموضوعِ النــزاعِ يــدلة علــى 
قربهِ من المطل  المتنازعِ عليهِ، واختصاصِهِ بهِ أكثرُ منْ غيــرهِ، والمطلــ  إذا اخــتصَّ 

)بأصلٍ أُجريَ عليهِ منْ غيرِ خلاف ٍٍ3) . 
نــةَ لأحــدهما؛  هــا ولا بيِ  عــى الوديــُ  ردَّ الوديعــةِ، وأنكــرَ المالــكُ ردَّ ومنْ ذلكَ: لوْ ادَّ
فالقولُ قولُ المُودعِ؛ لأنَ جوهرَ النزاعِ يرمي إلــى تضــمينِ الوديــِ   يمــةَ الوديعــةِ بــزعمِ 

 

ــ   (1) ــر ية المتعلقـــة بجميـ ــي: القواعـــد الشـ ــد العامـــة هـ ــريعة المتنوعـــة أو القواعـ الجوانـــ  الشـ
 بمعظمها، ومن غل  استخدامها في جان  خاص من الجوان  الشريعة أو أكثر.

ــ  خــاص مــن   ــي يغلــ  عليهــا التعلــق بجان أمــا القواعــد الخاصــة هــي: القواعــد الشــر ية الت
 لجوان  الشريعة، فيحتاج إليها علم من العلوم أكثر من غيره.
ــيد العمـــل الإســـلامي ــا فـــي ترشـ ــد الشـــر ية ودورهـ ــتح : م ) 5) ينظـــر: القواعـ د أبـــو الفـ حمـــ 

  م2007- 11-8 -ـه 1428شوال  27رنت بتاري  مقال على شبكة الإنت -البيانوني

https://midad.com/ - . 
 .126المفهوم والأحكام وارثار ص  –ينظر: الأصل والظاهر  (2)
                          المفهـــــــوم والأحكـــــــام وارثـــــــار  –، الأصـــــــل والظـــــــاهر 25|  3ينظـــــــر: الـــــــذخيرة للقرافـــــــي  (3)

 .126ص 

https://midad.com/scholar/38298/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
https://midad.com/scholar/38298/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
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ها، ومنْ كــانَ ظــاهرُ الن ــ زاعِ منصــبًّا علــى أنهُ جحدها، أوْ إلى عدمِ تضمينهِ بزعمِ أنهُ ردَّ
 . (1)ردِ  وديعةٍ أوْ عدمهِ 

ض:
َ
ض على المعار

َ
عار
ُ
ا: ترجيح وتقديم غير الم

ا
  ثاني

ــمِ  ــي حك ــى ارخــرِ؛ فــيُجعلان ف ــرجيحُ أحــدهما عل ــَ  ت إذا تعــارضَ أصــلانْ، وامتن
ا؛ لكــونِ الظــاهرِ  رجحُ وَيُقــدمُ جزمــً الساقطِ، ويبقى الظاهرُ بلا منــازعٍ، فيَعمــلُ عملــهُ، وَيــُ
ــمَ ادعــى ســبقَ  ــتَ طــالقٌ، ث ــالَ الرجــلُ لزوجتــهِ: أن ــهُ إذا ق ســالمًا عــنِ المعــارضِ، ومثال
لســان، فإنــهُ لا يصــدقُ ظــاهرًا إلا بقرينــةٍ؛ لأنَ الظــاهرَ مــنْ حــالِ البــالغِ العاقــلِ أنــهُ لا 
يتكلمُ إلا عنْ قصدٍ، فإنَ قيلَ القصدُ خــلافَ الأصــلِ فكيــفَ عُمــلَ بالظــاهرِ؟ قلنــا: أصــلُ 

دِ تعارض بأنهُ متهمٌ في هذهِ الدعوى لما في الإبضاعِ منَ الاحتياطِ، ثــمَ إنَّ عدمِ القص
هُ  سبقَ اللسان خلافُ  الأصــلِ، فلمــا تقــاوم الأصــلانِ تســاقطًا وبقــيَ الظــاهرُ فعَمــلَ عمَلــَ

(2) . 
ا: ترجيح وتقديم الأقرب إلى الوجود:

ا
  ثالث

إذا تعارضَ أصل وظاهر فإنَ الذي يرجحُ ويقدمُ ما كانَ أقربَ إلى الوجــودِ بكثــرةِ 
، فقدْ تعــارضَ فيــهِ الأصــلُ مــَ  الظــاهرِ؛ (3)تقديراتِهِ واحتمالاتهِ، ومثالهُ: س رُ الجلالةِ 

إذِ الأصلُ في الأشــياءِ الطهــارةِ، والظــاهرُ مــنْ حــالِ الحيــوانِ الــذي يســتعملُ النجاســاتِ 
رٌ أمْ نجــسٌ؟ فمــنهمْ مــنْ نجاسةُ فمهِ؛ لهذا اختلفَ العلماءُ في حكمِ س ره هلْ هــوَ طــاه

رجحَ الأصلَ وهوَ طهارةُ الحيوانِ، بكثرةِ التقديراتِ والاحتمالاتِ التي تقربهُ منَ الوجــودِ، 

 

 .2/1068، المدخل الفقهي العام للزرقا  161|  9ينظر: الفروق للقرافي  (1)
 .1/29ينظر:  الأشباه والنظائر لابن السبكي  2))

التي تأكل النجاسات من الطير والدواب، أو أكثر علَفَها النجاســة، وأصــلها التــي  جلالة: هيال  (3)
 .409/ 2تلتقط الجلة: وهي الْبَعر.  غري  الحديث للخطابي 
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ــهِ اســتعملها  ــوانِ لــمْ يســتعملْ نجاســةً إذ ذاكَ، واحتمــالُ كون ــالُ كــونِ الحي وهــيَ: احتم
وذهبتْ عنهُ بالكل يةِ، واحتمال كونها لمْ تُلاقِ الماءَ أصلًا؛ بينمــا الظــاهرُ الــذي اعتمــدَ 
ا وقــتَ شــربهِ،  عليهِ منْ قالَ بنجاسةِ س رها لمْ يستندْ إلا على احتمالِ كونِ فمــه نجســً

 . (1)واحتمال أنَ نجاستَهُ لاقتِ الماءَ 
 والمشاهدة:

ّ
ا: ترجيح وتقديم المستند إلى الحس

ا
 رابع

 بهــا الظــاهرُ فــي الاستناد إلى الحس ِ والمشاهدةِ منْ أقوى المعاني التــي يتــرجحُ 
مجالِ التعارضِ والتصادمِ م  الباطن، ومنْ ذلكَ: تقديمُ المثــلِ علــى القيمــةِ فــي جميــِ  
أبوابِ الضماناتِ؛ لأنَ المثلَ أقربُ إلى العــينِ مــنَ القيمــةِ، وهــوَ مماثــلٌ لــهُ مــنْ طريــقِ 
الصــورةِ والمشــاهدةِ والمعنــى. أمــا القيمــةُ فإنهــا مماثلــةٌ مــنْ طريــقِ الظــنِ والاجتهــادِ؛ 
فكانَ ما طريقهُ المشاهدةِ مقدمًا، كما يقدمُ النصُ على القيــاسِ؛ لكــونِ الــنصِ طريقــهُ 

 . (2)  الإدراكُ بالسماعِ، والقياسُ طريقهِ الظنِ  والاجتهادِ 

 المطلب الثالث 
 مقاصد الترجيح الشرعية 

ا فــي نظــرِ الفقيــهِ  ا مهمــًّ والأصــوليِ، يحتلُ الترجيحُ بــينَ الأدلــةِ المتعارضــةِ مكانــً
 -ويترتُ  عليهِ مقاصدُ وغاياتٌ شر يةٌ، منها:  

؛ لأنَ التــرجيحَ يقــدمُ الصــحيحَ علــى غيــرهِ (3) تصحيحُ الصحيحِ، ومبطــال الباطــلِ   . 1
 .في حالةِ تعارضهما، ويهملُ الباطلَ 
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ــى أنَّ  . 2 ــِ  علـ ــاقِ الجميـ ــتلافِ لاتفـ ــارضِ والاخـ ــنِ التعـ ــريفِ عـ ــرعِ الشـ ــهُ الشـ تنزيـ
؛ فــلا يمكــنُ أنْ يقــَ  تعــارضٌ بــينَ كــلامِ (1)الشريعةَ لا اخــتلافَ فيهــا ولا تنــاقض  

ــهِ وســلمَ -اِلله تعــالى وكــلامِ رســولهِ  ــدًا؛ لأنَ  -صــلى اُلله علي ــهُ أب ــذي صــحَّ عن ال
ــدَ اِلله لا  ــا عنـ ــالى، ومـ ــدِ اِلله تعـ الكـــلَّ حـــق، والحـــقُ لا يتعـــارضُ، والكـــلة مـــنْ عنـ

دِ  تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ تحقيقًا لقولهِ تعالى: ﴿أَفَلا يَ   (2)يتناقضُ   نْ عِنــْ رِ  مــِ غَيــْ
ا كَثِيــرًا﴾  ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافــً . ولــوْ كــانَ صــادرًا مــنْ عنــدٍ غيــرِ اِلله مــا ســلِمَ (3)اَللَّّ

رحمــهُ اُلله تعــالى: " ولــمْ نجــد -مــنَ الاخــتلافِ والتعــارضِ، قــالَ الإمــامُ الشــافعية 
حديثينِ مختلفينِ إلا ولهما مخــرجٌ، أوْ علــى  -صلى اُلله عليهِ وسلمَ -عنِ النبيِ  

أحــدهما دلالــة بأحــدِ مــا وصــفتْ، إمــا بموافقــةِ الكتــابِ، أوْ غيــرهِ مــنْ ســنتهِ، أوْ 
 . (4)بعضِ الدلائلِ" 

تحقيـــقُ مقاصـــدِ الأدلـــةِ، ومـــنْ مقاصـــدها: الإعمـــالُ، فإعمـــالُ الأدلـــةِ أولـــى مـــنْ  . 3
يخالفُ الشرعَ الشريفَ. ومنْ مقاصــدِ الأدلــةِ إهمالها، والعدولُ عنْ هذا المقصدِ 

 . (5)أيضًا: صحةُ الاستدلالِ بها  
ــةِ المتفاوتــةِ،  . 4 ــينَ الأدل ــُ  ب ــدِ الترتي ــلَ المجته ــكَ أنَّ عم ــادِ، ذل ــوابِ الاجته ــتحُ أب ف

والترجيحُ بينَ الأدلةِ المتعارضةِ، فإذا تو فَ عنِ الترجيحِ ضــاقَ بــابُ الاجتهــادِ، 
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وتعطلتْ نصوصٌ عنِ العمــلِ، فكــانَ التعطــلُ مــنَ الجهتــينِ، وهــذا منــاقضٌ لمــرادٍ 
 . (1)الشارعِ قطعًا  

ى  . 5 ْ  عَلــَ مْ يُنَصــِ  الَى لــَ َ تَعــَ مْ أَنَّ اَللَّّ التوسعةُ على المكلفــينَ ، قــال الزركشــي :" اعْلــَ
دًا لِ  ةً قَصــْ ــَّ ي ا ظَنِ  ــَ لْ جَعَلَه ةً، بــَ ــَ ةً قَاطِع ــَّ رِْ يَّةِ أَدِل امِ الشــَّ ــَ ــِ  الْأَحْك ى جَمِي يِ  عَلــَ لتَّوْســِ

تَ أَنَّ  هِ، وَمِذَا ثَبـــُ لِيلِ عَلَيــْ امِ الــدَّ دٍ لِقِيــَ ذْهٍَ  وَاحــِ ي مـــَ رُوا فــِ تَلاَّ يَنْحَصــِ ينَ، لــِ الْمُكَلَّفــِ
اهِرِ  ي الظــَّ ارِضٍ فــِ ارَضُ بِعــَ دْ تُعــَ ةُ، فَقــَ يــَّ ةُ الظَّنِ  رِْ يَّةِ الْأَدِلــَّ امِ الشــَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْأَحْكــَ

ى بِحَسَِ  جَلَائِهَا وَخَفَائِهَا، فَوَجََ  التَّرْجِيحُ بَيْنَهُمَا، وَالْعَمَلُ   لِيلُ عَلــَ الْأقَْوَى، وَالــدَّ بــِ
 . (2)تَعَيةنِ الْأقَْوَى 

اتبـــاعُ مســـلكِ الســـلفِ فـــي أخـــذهمْ بـــالترجيحِ، فـــالترجيحُ دأبُ الســـلفِ ومـــنهجُ   . 6
لبوا التــرجيحَ فــي مســألةِ العلماءِ، وشواهد ذلكَ لا تنحصرُ، ومنْ الأدلةِ: أنهمْ تط

صلاةَ العصرِ في بني قريظة، وآلَ الأمرُ إلى تصــويِ  الطــائفتينِ، وهــوَ تصــويٌ  
 . (3)للاجتهادِ لا لاصابةِ، إذِ الراجحُ تصويُ  الذينَ صلوا في الطرقِ  
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 المطلب الرابع 
 أسس الترجيح الفقهي 

للترجيحِ الفقهيِ  أصولٌ وقواعدُ، وهي ما تُـسَمَّى بأسس الترجيح وضوابطه، يــتمُ 
التوصلُ منْ خلالها إلى معرفةِ الراجحِ منَ المرجــو ، والقــويِ مــنَ الضــعيف فــي ارراءِ 
والأقوالِ الفقهية المختلفةِ؛ لأنَّ عمليةَ التــرجيحِ تتطلــُ  الحــذرَ واليقظــةَ مــنَ المجتهــدِ، 

خــرِ مــن الأدلــة دون فحتى لا ينتقلُ إلى جانٍ  دليل من الأدلة على حسابِ الجانــِ  ار
سند أو برهان يج  عليه أن يلتزمَ بتلك الأسسِ التــي تضــبطُ عمليــةَ التــرجيحِ الفقهــيِ  

 حتى لا يحيدَ في اجتهاده وترجيحه، والتي من أهمها 
 ما يلي: 

دَّ مــنْ وجــودِ دليــلٍ علــى التــرجيحِ  . 1 : فــلا تــرجيحَ لغــرضٍ أوْ هــوى أوْ مصــلحةٍ لا بــُ
، أو قَصــدَ بــه  شخصيةٍ، فلا يرجحُ المــرجحُ القــولَ المبنــيَّ علــى غــرضِ شَخصــيٍ 

هُ علــى بينــةٍ  تحقيقَ مَصلحةٍ دنيويــةٍ  ، بــلْ يجــُ  أنْ يقــومَ تَرجيحــُ اديٍ  أو كَســٍ  مــَ
 ومدراكٍ، وينشأُ عنْ دليلٍ شرعي. 

ــرجيحُ مقاصــدَ الشــرعِ الشــريفِ  . 2 ــى أنْ يُحقــقَ الت ، والتــي مــن بينهــا: التوســعةُ عل
لمْ تردْ بقصدِ مشاقِ العبادِ، إنما أتتْ لتحقيــقِ المصــالحِ المكلفينَ؛ لأنَّ الشريعةَ 

العامةِ لهمةِ، والتيسيرِ على الناسِ، ورفِ  الحرجِ والمشــقةِ عــنهمْ، إقامــةً للعــدلِ 
 (1)والمساواةِ فيما بينهم.   
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هِ مــنهجَ الوســطيةِ والاعتــدالِ،  فالمرجح ينبغي عليه أنْ يســلكَ فــي نظــرهِ وترجيحــِ
، ولا جفاءَ، ولا شــدةَ، ولا انحــلال، وليستحضــر مقاصــدَ الشــريعةِ الســمحةِ فــي  فلا غلوَّ

 التيسيرِ ونبذِ التعسيرِ، ورفَ  الحرجِ والعنتِ عنِ هذهِ الأمةِ.  
رحمهُ اُلله تعــالى : " المفتــي البــالغُ ذروةَ الدرجــةِ هــوَ -وفي ذلكَ يقولُ الشاطبي  

قُ بالجمهورِ ؛ فلا يذهُ  بهمْ مــذهَ  الذي يحملُ الناسُ على المعهودِ الوسطِ فيما يلي
ــى صــحةِ هــذا أنــهُ الصــراطُ  ــمْ إلــى طــرفِ الانحــلالِ، والــدليلُ عل الشــدةِ ، ولا يميــلُ به
المســتقيمُ الــذي جــاءتْ بــهِ الشــريعةُ ؛ فــإنَ مقصــدَ الشــارعِ مــنَ المكلــفِ الحمــلُ علــى 
التوسطِ منْ غيرِ إفراطٍ ولا تفريطٍ ، فإذا خرجَ عنْ ذلكَ في المستفتيينَ خرجَ عــنْ قصــدِ 
الشــارعِ ، ولــذلكَ كــانَ مــا خــرجَ عــنِ المــذهِ  الوســطِ مــذمومًا عنــدَ العلمــاءِ الراســخينَ، 

وأصــحابِهِ الأكــرمينَ  -صــلى اُلله عليــهِ وســلمَ -رســولِ اِلله  وهذا هوَ المفهــومُ مــنْ شــأنِ 
"(1) . 
ه عــنِ ارراءِ الشــاذةِ والغريبــةِ وا . 3 ، لأقــوالِ المهجــورةِ أنْ يبتعدَ المرجحُ  في ترجيحــِ

والتي لمْ يراعَ فيها الواقــُ  والمــ لُ والموازنــةُ بــينَ المصــالحِ والمفاســدِ، ولا تــدخل 
 تحتَ مقاصدِ الشريعةِ، أوْ يستبعدها العقلُ والطبُ  السليمُ. 

ــينَ الأدلــةِ المتعارضــة؛  . 4 ه ب ــد ترجيحــِ ــوازنَ المــرجحُ عن ــي التــرجيحِ  أنْ ي فيقــدمَ ف
 ارتي: 

 . ما قوي دليلهُ  -أ
 . د  ضررًا أشمَ ما يدفُ  د ِ تعادلتِ الأدلةُ في القوةِ قُ   إن -ب
 .  درأ مفسدةما ي مقد  يُ   أن -ت
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 . مصلحةً   حققُ يما  مَ يقد    أن - 
 الأيسرُ على المكلفينَ.  مَ يقد    أن -ج 
 ما يراعي ألفة المسلمين واجتماع كلمتهم.  مَ أن يقد   -  

مصــلحةٍ، هُ قــوةَ دليــلٍ، أوْ دفــَ  مفســدةٍ، أوْ تحقيــق َ تندُ ســَ وهكذا يكــون التــرجيحُ مُ 
 . (1)أو غير ذلك ، أوْ ما كان فيهِ يسرٌ وسهولةٌ على المكلفينَ 

لِيلِ الــذي أســتند إليــه صــاحُ  القــول أو الــرأي   -  5 ةِ اَلــدَّ حَّ نْ صــِ قَ المرجحُ مــِ أَنْ يَتَحَقَّ
اعِ أَوِ ، المعارض قبل ترجيحه جْمــَ ليلُ مِنَ اَلْكِتَابِ، أو الســنةِ أَوِ اَلإِْ سَوَاءً كَانَ اَلدَّ

حِيحِ، وَغَيْرهَِا مِنْ اَلْأَدِلَّةِ اَلْمُعْتَبَرَةِ شرعًا؛ لِمَعْرِفَةِ مَدَى مُوَافَ  وْلِ اَلْقِيَاسِ اَلصَّ قَةِ اَلْقــَ
ــه  ــه، لقول ــد عــدم موافقت رَدة عن ــُ ــدليل، وي ا لل ــً ــل إن كــان موافق ــالقول يُقب لِيلِ. ف ــدَّ لِل

وهُ إِ   تعالى:   ِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدة افَّ ونَ بــِ تُمْ تُْ مِنــُ ولِ إِنْ كُنــْ ســُ ِ وَالرَّ ى اَللَّّ لــَ
 .  (2)الْيَوْمِ ارْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَ 

لْ اريــة  مَ أَوَّلًا هــَ فإن كان الدليل آيةً من كتاب الله: فَيَنْبَغِي علــى المــرجحِ أَنْ يَعْلــَ
هِ أَمْ لَا ؟، إذ  ي مَقُولَتــِ امُ فــِ مــَ هُ اَلإِْ ا قَالــَ ا مــَ لَتَهــَ لُ دَلَا لْ تَحْتَمــِ وخَةٌ ؟ ، وَهــَ ة أُمْ مَنْســُ مَحْكَمــَ

الُ أوجــه،  والوجــوه مختلفــة بــاختلاف المجتهــدين ، فــإذا كانــت اريــة غالــُ  القــرآنِ حمــ 
ــك لا بــد مــن  ــذي لــه حــٌ  مــن النظــر، ومــ  ذل ــه مــن الخــلاف المعتبــر ال تحتمــل، فقول

من خلالِ القواعدِ الأصــوليةِ فــي علــم أصــول الفقــه  الترجيح لما هو أقربُ إلى الحق ، 
الذي يلتزمه المــرجحُ للوصــول إلــى أرجــحِ الأقــوالِ بضــوابطِ التــرجيحِ   الذي هو القانون 

 صلى الله عليه وسلم .  –المعتبرةِ القائمةِ على الفهمِ الصحيحِ لمرادِ اِلله ورسولِهِ  
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نْ  حِيحِ مــِ ةَ اَلصــَّ ةِ، مَعْرِفــَ لــَ لَا ى اَلدَّ رِ إِلــَ ى اَلنَّظــَ ومن كان الدليلُ من السنة فَيَزِيدُ عَلــَ
لٍ فَه ــُ ى بَاطــِ ــَ يَ عَل ــِ ا بُن إِنَّ مــَ ــَ عِيفِ، ف ِ  اَلضــَّ ــُ ي كُت ــِ اتِ ف ــَ اوَى بِالْمِت ــَ نْ فَت مْ مــِ ــَ لٌ، وَك وَ بَاطــِ

 لَ لَهُ. اَلْمَذَاهِِ  قَدْ قَامَتْ عَلَى أَحَادِيثَ لَمْ تُثْبَتْ ، بَلْ وَبَعْضُهَا مَوْضُوعٌ لَا أَصْ 
قُ مِنْ  ي ومن كان الدليل الإجماع: فَيَنْبَغِي اَلتَّحَقة الِفِ فــِ تِهِ، وَعَدَمُ وُجُودِ اَلْمُخــَ  صِحَّ

عِيَ فيها الإجمــاع، وقــد اختلــف فيهــا أهــل العلــم، ومــن ثــم  اَلْمَسْأَلَةِ، فكم من مسألة ادة
فلا يُكتفى بكتاب واحد قد نقل الإجماع، بل لا بد من التثبت والتحقق مــن مظــانِ  كتــ  
الإجمــاع، ككتــاب )الإقنــاع فــي مســائل الإجمــاع( لابــن المنــذر، ومــن الكتــ  المعاصــرة 

 ماع في الفقه الإسلامي(، وغير ذلك. )موسوعة الإج
وَ  ا هــُ اسِ مــَ أْنُ أشدة إذ مِنْ اَلْقِيــَ ومن كان الدليل من القياس: فَالْأَمْرُ أَصْعَُ  وَالشَّ

ةِ أَوْ أُ صَحِيحٌ ، وَمِنْهُ مَا هُ  ى اَلْعِلــَّ صَّ فِيــهِ عَلــَ ا نــُ هُ مــَ دٌ، وَمِنــْ حة وَ فَاســِ ا فَيَصــِ َ  عَلَيْهــَ جْمــِ
اخْتِلَافِ  فُ بــِ تِنْبَاطُ يَخْتَلــِ تَنْبَطَةٌ ، وَالِاســْ ةُ فِيــهِ مُســْ ــَّ تْ اَلْعِل ا كَانــَ هُ مــَ اسُ عليــه ، وَمِنــْ اَلْقِيــَ

رَامٍ أَوْ وَ  اسَ بِحــَ زِمُ اَلنــَّ لَا نُلــْ الِيفِ، فــَ ٍ  اَلنَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ اَلذِ مَّةِ مِنْ اَلتَّكــَ اجــِ
كِ  وَالِاخْ  ولِيةونَ ، تِلَافِ؛ لِأَنَّ اَلْفُرُوضَ لَا  مََ  اَلشَّ رَ اَلْأُصــُ رَّ ا قــَ الِ كَمــَ كِ  وَالِاحْتِمــَ تُثْبَتُ بِالشَّ

ٌ ، وَالِاخــــــــْ  ــِ رٌ وَاســــــ ةِ أَمــــــــْ ــَّ الِكُ اَلْعِلــــــ دَمُ وَمَســــــــَ ــَ ــرٌ ، وَعــــــ اسِ كَبِيــــــ ي اَلْقِيــــــــَ                     تِلَافُ فــــــــِ
ةِ  ي عَمَلِيــــَّ دِيدِ فـــِ لِ اَلشـــَّ لــــَ ى اَلزَّ ي إِلـــَ َ دِ  ائِلِهِ يـــُ اسِ وَمَســـَ ثِ اَلْقِيــــَ ثِ بِمَبَاحـــِ امِ اَلْبَاحـــِ               إِلْمـــَ

 .   (1)اَلتَّرْجِيحِ 
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 المبحث السادس 
 صياغة الترجيح ومظانه في المسألة الفقهية. 
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: صياغة الترجيح في المسألة الفقهية.
 الترجيح في المسألة الفقهية.

ُّ
 المطلب الثاني: مظان

 المطلب الأول 
 صياغة الترجيح في المسألة الفقهية 

إنَ صــياغةَ التــرجيحِ لا تقـــلُ أهميــةً عـــنْ أصــولِ التــرجيحِ وأسســـه، لهــذا فإنـــهُ 
ــدلولهينبغـــي الحـــرصُ  ــةِ، والصـــريحةِ فـــي مـ ــلةِ للنتيجـ ــاراتِ الموصـ ــامة علـــى العبـ ا، التـ

ــةِ  ــبعض التنبيهــات ذاتِ العلاق والإنصــافُ فــي التعامــلِ مــَ  القــولِ المرجــوِ ، والأخــذُ ب
يتهــا وأثرهــا بالصياغةِ، ومرحلةِ إصدارِ التــرجيحِ؛ ينبغــي مراعاتهــا عنــد التــرجيح؛ لأهم

 وهي كالتالي: البالغِ أثناءَ ترجيحِ الأقوالِ،  
 في طورِ الترجيحِ بما يلي:

ُ
 الباحث

َ
 يتميز

ْ
 أن
ْ
 من

َّ
د
ُ
: لً ب  أولًا

 حريةُ الفكرِ المبنيةِ على الارتباطِ بالأصولِ الحاكمةِ في الفقهِ الإسلاميِ.  - 1  
 العزمُ على الوصولِ إلى الحقِ ومظهارهِ والثباتِ عليهِ.  - 2  
 لمِ والوقوف على مقاصدها ومراميها. الاستقراءُ والفهمُ لأقوالِ أهلِ الع - 3  
ــرجيحَ مــنْ  - 4  ــرأَ الت ــِ  المفســدةِ      أنْ يق ــُ  المصــلحةِ وتكثيرهــا ودف  خــلالِ قاعــدةٍ )جل

 . (2( )1)وتقليلها( 
 

، 2/2ينظر: شر  منظومة القواعد الفقهية للسعدي: حمد بن عبد الله بن عبــد العزيــز الحمــد،  (1)
 .وتية قام بتفريغها موق  الشبكة الإسلاميةب: دروس صمصدر الكتا

 .121ينظر: تأصيل المسألة الفقهية لخالد بن عبد العزيز السعيد ص  (2)
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درك المــرجحُ خطــورةَ التــرجيح، وعظــمَ المســ ولية الملقــاة علــى عــاتق مــن -5    أن يــُ
لِ  نْ أَهــْ خِينَ مــِ امِ اَلرَّاســِ رُورَةَ ِ يــَ يَّتَه، وَضــَ يقوم به، وَفِي اَلْمُقَابِلِ لابد أَنْ يُدْرِكَ أَهَمِ 

 . (1)اَلْعِلْمِ بِهِ 
الِ، 

َ
و
ْ
ق  اَلْأَ

َ
ن
ْ
ي
َ
جِيحِ ب

ْ
ر
َّ
 اَلت
َ
ار
َ
 غِم
ُ
وض

ُ
خ
َ
ورِ وهو ي

ُ
م ضِ اَلْأُ

ْ
ع
َ
 لِب
َ
نبه
ْ
ت
َ
حِ أن ي

ِّ
ج
َ
ر
ُ
م
ْ
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َّ
د
ُ
ا: لًَ ب

ا
ثاني

لِي:
َ
ا ي
َ
ا م
َ
ه
ُّ
م
َ
أَه
َ
 و
وصِ ضَرُورَةُ أن يجمَ  اَلنة  . 1 َ  اَلنةصــُ دِ؛ لَأَنَّ جَمــْ ابِ اَلْوَاحــِ يُزِيــلُ كَثِيــرًا  صُوصَ فِي اَلْبــَ

تِلَافِ، وقـــد صـــر  شـــي  الإســـلام ابـــن تيميـــة أن المجتهـــد  اسِ وَالِاخـــْ لْتِبـــَ نْ اَلِا مــِ
ن ك ــ رًا يســتطي  أن يســتدل علــى غالــ  الأحكــام بالنصــوص، فقــال:" ومــَ ان متبحــِ 

في الأدلة الشر ية أمكنه أن يستدل على غال  الأحكــام بالنصــوص وبالَأْ يِســة 
(2) . 
دَ   . 2 ــْ ا عِن ــَ لُ بِه ــَ ا وَالْعَم ــَ ُ  اِتِ بَاعُه حِيحَةِ يَجــِ رِْ يَّةِ اَلصــَّ ةِ اَلشــَّ ــَّ ــَ  اَلْأَدِل ةُ أَنَّ جَمِي ــَ مَعْرِف

فِ فِي ةِ اَلْمُخْتَلــَ اسِ وَالْأَدِلــَّ ي اَلْقِيــَ دِ اَلتَّرْجِيحِ، لَكِنْ لَا يَنْظُرُ اَلْبَاحِثُ فــِ دَ فَقــْ ا إِلاَّ عِنــْ هــَ
جْمَاعِ؛ إِذْ لَا  ِ وَالإِْ جْمَاعِ. اَلنَّص  ِ أَوْ اَلإِْ  اجْتِهَاد مََ  اَلنَّص 

إِذَ  . 3 ةُ، فـــَ ارَضُ أَلَّبَتـــْ ةٌ لَا تَتَعـــَ حِيحَةَ مُتَّفِقـــَ رِْ يَّةَ اَلصـــَّ ةَ اَلشـــَّ دَ أَنَّ يـــدركَ أن اَلْأَدِلـــَّ ا وُجـــِ
لِ  دَ أَهـــْ رَةِ عِنـــْ ِ  اَلْمُعْتَبـــَ رُقِ اَلْجَمـــْ ا بِطـــُ ُ  بَيْنَهُمـــَ نُ اَلْجَمـــْ انِ لَا يُمْكـــِ انِ مُتَعَارِضـــَ نَصـــَّ
دَ  وخًا، وَمِذَا وُجــِ ا أن يكــونَ مَنْســُ تٍ، وَمِمــَّ رَ ثَابــِ ا أن يكــونَ غَيــْ هُمَا إمــَّ دة أْنِ، فَأَحــَ اَلشــَّ

ٍ وَِ يَاسٍ فَأَحَدُهُمَا غَيْرُ صَحِيحٍ.   تَعَارُضٌ بَيْنَ نَص 
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ذَا فَالْوَ أَنَّ اَلْقَوْلَ  . 4 دِيدٌ؛ لــِ ةِ شــَ يْنَ اَلْأَدِلــَّ ةِ،  بِالتَّعَارُضِ بــَ ةِ اَلْأَدِلــَّ حَّ نْ صــِ تُ مــِ اجــِ  اَلتَّثَبــة
مْكَانِ    . (1)وَالتَّعَمةقُ فِي فَهْمِهَا، وَالْحِرْصُ عَلَى دَرْءِ اَلتَّعَارُضِ بَيْنَهَا قَدْرَ اَلإِْ

نْ  . 5 ذَرَ مــِ وَالِ أَنْ يَحــْ ــْ يْنَ اَلْأقَ ــَ رْجِيحِ ب ةِ وَالتــَّ ــَّ ةِ اَلْأَدِل ومُ بِمُنَاقَشــَ ينَ يَقــُ ثِ حــِ ى اَلْبَاحــِ عَلــَ
 اَلْوُقُوعِ فِي إِحْدَى ظَاهِرَتَيْنِ: 

ى
َ
ــ ول ى اَلْأُ ــَ يرِ عَل مِ اَلتَّيْســِ ا بِاســْ ــَ امِ وَتَقْرِيرهِ ــَ رْضِ اَلْأَحْك ي عــَ ــِ اهُلُ ف رِيطُ وَالتَّســَ ــْ : اَلتَّف

 مْ. اَلنَّاسِ، وَرَفِْ  اَلْحَرَجِ عَنْهُ 
 
ُ
ة
َ
انِيــ

َّ
دِ اَلث اسِ وَالتَّشـــْ ى اَلنـــَّ يِيقُ عَلـــَ رْعِ، : اَلتَّضـــْ بَاطِ بِالشـــَّ مِ اَلِانْضـــِ يْهِمْ بِاســـْ يدُ عَلـــَ

 وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى اَلْأُصُولِ. 
ي اَلتَّأَنِ ي أَثْنَاءَ اَلتَّرْجِيحِ فِي إِطْلَاقِ اَلْأَحْ  -  6  رَامَةِ فــِ كَامِ، وَعَدَمُ اَلتَّسَرةعِ فِي اَلْجَزْمِ وَالصَّ

لِ،  قِ  وَالْبَاطــِ رِيمِ، وَالْحــَ اَلْأَحْكَامِ اَلَّتِي يَخْتَارُهَا، وَتَجَنةَ  إِطْلَاقِ أَلْفَاظِ اَلتَّحْلِيــلِ وَالتَّحــْ
ذَلِ  رَ كــَ نْ أَنَّ اَلْأَمــْ ا مــِ نــً مْكَانِ، إِلاَّ عِنْدَمَا يَكُونُ مُتَيَقِ  ةِ وَالْخَطَأِ قَدْرَ اَلإِْ حَّ الَ وَالصِ  كَ، قــَ

بِيُ  بْنُ خُثَيْمٍ   اكُمْ –اَلرَّ ذَا رحمــه الله : " إِيــَّ مَ هــَ رَّ َ حــَ يْءٍ: إِنَّ اََللَّّ لُ لِشــَ ولَ اَلرَّجــُ  أَنْ يَقــُ
هُ، ق ــَوَنَهَى عَنْهُ، فَيَقُ  ُ: كَذَبَتْ، لَمْ أَحْرِمْهُ وَلَمْ أَنْهَ عَنــْ َ ولُ اََللَّّ ولُ : إِنَّ اََللَّّ الَ: أَوْ يَقــُ

هِ "  رَ بــِ مَّ آمــْ هُ وَلــَ مْ أُحِلــ  ذَبَتْ، لــَ ولُ: كــَ هِ، فَيَقــُ رَ بــِ ذَا وَأَمــَ لَّ هــَ كٌ (2)أَحــَ الَ مَالــِ -، وَقــَ
دًا  لَفِنَا، وَلَا أَدْرِي أَحــَ نْ ســَ ى مــِ نْ مَضــَ اسِ، وَلَا مــَ رِ اَلنــَّ نْ أَمــْ نْ مــِ مْ يَكــُ رحمــه الله:" لــَ

كَ، اقْتَدِي بِهِ يَقُولُ فِي شَيْءٍ :هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَ  ى ذَلــِ وْنَ عَلــَ رَامٌ ، مَا كَانُوا يَجْتَرِئــُ

 

الفهم من أهم الملكات الفقهيــة التــي ينبغــي الســعي لتنميتهــا، مــ  أن النــاس متفــاوتون فيهــا   (1)
ا أو حكمــين، ويفهــم منــه  تفاوتًا عظيمًا، قال الإمام أحمــد: "رب شــخص يفهــم مــن الــنص حكمــً

 .60/ 1ارخر مائة أو مائتين"؛ "مفتا  دار السعادة" 
 .2090، رقم: 1075/ 2جام  بيان العلم وفضله"، لابن عبد البر،  (2)



 

 الأولم الجزء 2024لة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أسيوط العدد السادس والثلاثون الإصدار الأول ـ ينايرمج

 

  

      
 

 

 )دراسة تأصيلية( مَهَارَةُ التَّرْجِيْحِ فِيْ المَسْأَلَةِ الفِقْهِيَّةِ 
 

81 
 

ذَا "   وَمِنَّمَا رَى هــَ ذَا ، وَلَا نــَ ي هــَ نًا، وَنَتَّقــِ ذَا حَســَ رَى هــَ كَانُوا يَقُولُونَ : نَكْرَهُ هَذَا ، وَنــَ
(1) . 
وْلًا، وَ  -7 ارُ قــَ ــَ ثِ عنــدما يَخْت هِ علــىَ الْبَاحــِ انِ أَوْجــُ رَى، وَبَيــَ وَالِ اَلْأُخــْ ــْ ةِ اَلْأقَ ومُ بِمُنَاقَشــَ يَقــُ

ى  ــَ نِيُ  عَلـ ــْ حَابِهَا، وَالتَّشـ ــْ ى أَصـ ــَ وَالِ إِلـ ــْ دِ اَلْأقَـ ــْ اوُزُ نَقـ ــَ هُ تَجـ ــَ ي لـ ــِ ا، لَا يَنْبَغـ ــَ رُجْحَانِهـ
دْرَ  مْ قــَ ذْرِ لَهــُ اسُ اَلْعــُ مْ، وَالْتِمــَ بُ مَعَهــُ أَدة هِ اَلتــَّ لْ عَلَيــْ مْ؛ بــَ فِيهِ آرَائِهــِ الِفِينَ وَتَســْ اَلْمُخــَ

مْكَ   .انِ اَلإِْ
هُ  على المرجح عندما يَجِدُ فِي اَلْمَسْأَلَةِ قَوْلاً   -  8  دُ لــَ يلًا، أَوْ يَجــِ هُ دَلــِ دُ لــَ رًا وَلَا يَجــِ مُعْتَبــَ

ا هِ ذِكْرُهــَ هُ، فَعَلَيــْ ةٍ لــَ ةٍ قَوِيــَّ ةِ أَدِلَّةً غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ، وَيَرَى وُجُودَ أَدِلــَّ لــَ لَا وهِ اَلدَّ رُ وُجــُ ، وَذِكــْ
 مِنْهَا. 

ى  - 9 ــَ وءُ إِل هِ اَللةجــُ ــِ وَالِ فَبِإِمْكَان ــْ يْنَ اَلْأقَ ــَ يِ  ب ــِ  رْجِيحِ اَلْكُل ــَّ نْ اَلت ثُ مــِ تَمَكَّنِ اَلْبَاحــِ ــَ مْ ي ــَ فــإِذَا ل
عَفُهَا،  وَالُ أَوْ أَضــْ ــْ وَى اَلْأقَ ةُ أَقــْ وَالُ اَلثَّلَاثــَ ــْ ذِهِ اَلْأقَ ولُ: وَهــَ أنَ يَقــُ ، كــَ يِ  رْجِيحِ اَلْجُزْئــِ اَلتــَّ

ى فَلِ   -الترجيح الجزئي  -يَتَبَيَّنُ لَهُ شَيْءُ مِنْ ذَلِكَ   وَحِينُ لاَ  دُمُ عَلــَ ف وَلَا يَقــْ يَتَوَ ــَّ
تَطِيعُهُ ولا مــانَ  مــنْ أنْ يحكــيَ الأقــوالَ كلهــا، ويبــينَ قوتهــا ، ووجــهَ  شَيْءٍ لَا يَســْ

، وهــذا قــول الحنابلــة ، وأكثــر الشــافعية   ما فيها مــنَ الدلالــةِ ، دون أن يــرجح
ائِلِ (2) ضِ اَلْمَســَ ي بَعــْ رْجِيحَ فــِ رْءُ اَلتــَّ رُكَ اَلْمــَ ادَةٌ وَدِيــنٌ، وَلِأَنْ يَتــْ رَ ِ بــَ -؛ لِأَنَّ اَلْأَمــْ

ُ لَهُ فِيهَا وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ  كَالٍ  -حَتَّى يَفْتَحَ اََللَّّ ودِ إِشــْ َ  وُجــُ حَ مــَ رَجِ  نْ أَنْ يــُ هُ مــِ خَيْرٌ لــَ

 

 .2091، رقم: 1075/ 2البر، لابن عبد جام  بيان العلم وفضله"،  (1)
، المستصــفى  826/   2، المســودة رل تيميــة 210ينظــر: روضــة النــاظر لابــن قدامــة ص  (2)
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كَ كَثِ  ي ذَلـــِ لَفُهُ فـــِ هِ ، وَســـَ ائِلَ عَدِي ـــلَدَيــْ ي مَســـَ وا فـــِ ةِ الـــذين تَوَقَّفـــُ نْ اَلْأَئِمــَّ دَةٍ، يـــرٌ مـــِ
 . (1)وَهُمَْ مَنْ هَمْ عِلْمًا وَاسْتِنْبَاطًا

ــرجيح   ــين الت ــى أن المجتهــد يكــون مخيــراً  ب ــي مــن الشــافعية : إل وذهــ  الغزال
 . (2)يلين المتعارضين وعدمه إذا تعذر الترجيح بين الدل

ا. 
َ
ارِه
َ
تِب
ْ
اع
َ
جِيحِ و

ْ
ر
َّ
آلًَتِ اَلت

َ
 م
ُ
ح
َّ
ج
َ
ر
ُ
م
ْ
 اَل
َ
رِك
ْ
د
ُ
 ي
ْ
ا: أَن

ا
 ثالث

النظر في م لات الفعل معتبر ومقصود شرعًا؛ لهذا فإن المرجحَ الفطــنَ الــواعيَ 
ــى نتـــائجِ ترجيحاتـــه المســـتقبليةِ: الاجتما يـــةِ،  ــوَ الـــذي ينظـــرُ بعـــينِ البصـــيرةِ إلـ هـ

دَّ أنْ يتحقــقَ مــنْ والشــر يةِ التــي تترتــُ  علــى ترجيحــهِ فــي تصــرفاتٍ المكلفــينَ  ، فــلا بــُ
 ألا تُتَّخَذَ تلــكَ الترجيحــاتُ ذريعــةً إلــى الباطــلِ، أوْ جســرًا إلــى سلامةِ النتائجِ، وأَنْ يَتَأَكَّدَ 

 ارتكابِ المحذورِ، أوْ المنهي  عنهُ، أوْ تبريرَ المنكرِ  
ا
ا
عصِ  إلى ترجيحهِ، والمــذهِ  الــذي رجــحَ حتــى لا : ينبغي للمرجح عدمُ الترابع

يقُ  في نفسهِ قطعيةَ ما توصلَ إليهِ، وأنهُ هــوَ الــدينُ، وأنَ غيــرَهُ باطــلٌ غيــرُ قابــلٍ لأنْ 
ا، قــالَ شــيُ  الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ  نْ يتعصــُ   -رحمــهُ اللهُ  –يكونَ راجحًا مطلقــً محــذِ رًا مــَ

، أوْ لإمــامٍ مــنَ الأئمــةِ المعتبــرينَ دونَ غيــرهِ، . . . كمــنَ يتعصــُ  لمالــكٍ، أوْ الشــافعي ِ 
 الصوابُ الــذي ينبغــي اتباعــهُ دونَ أحمدَ أوْ أبي حنيفة، ويرى أنَ قولَ هذا المُعَيَّنِ هوَ 

، بــلْ قــدْ يكــونُ كــافرًا؛ فإنــهُ  قولِ الإمــامِ الــذي خالفــهُ. فمــنْ فعــلَ هــذا كــانَ جــاهلًا ضــالاًّ

 

 .26،27ينظر: كيف تبحث مسألة فقهية؟: فيصل بن علي البعداني ص (1)
 . 527ينظر: المستصفى للغزالي ص  (2)
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 اتبــاع واحــدٍ بعينــهِ مــنْ هــ لاءِ الأئمــةِ دونَ الإمــامِ متــى اعتقــد أنــهُ يجــُ  علــى النــاسِ 
 . (1)ارخرِ فإنهُ يجُ  أنْ يستتابَ . . .(  

ا:  
ا
أن يســتعملَ الصــيغ التــي اســتعملها الفقهــاء فــي التــرجيح والتــي ســبق خامس

ــى،  ــدُ، الأولـ ــرُ، المعتمـ ــاهرُ، الأظهـ ــحُ، الظـ ــراجحُ، الأرجـ ــا: الـ ــن أهمهـ ــي مـ ــا، والتـ ذكرهـ
 الأنسُ ، الأقربُ، الأحسنُ، الأقوى.  

 المطلب الثاني 

 مهار 
ُّ
 ة الترجيح مظان

هــا ذهنــه ويقلــُ  فكــره؛ لأنهــا مرحلة الترجيحِ منَ المراحلِ التي يَجمــُ  الباحــثُ في
محطةٌ قضائيةٌ تُحكمُ بــأقربِ الطــرق للحــقِ، ومنَ معرفــةَ الــراجحِ فــي المســائلِ، ومعرفــةَ 

ــافِ، متعـــد ــدْ كيفيـــة التـــرجيحِ موضـــوعٌ واســـُ  الأكنـ دُ الطـــرقِ والجوانـــِ ، وهـــذا كلـــه قـ
يَستوجُ ، بلْ يُملي علــى الباحــثِ الرجــوعَ للمظــانِ  المســاندة فــي معرفــة القــول الــراجح 
ذيِ الباحــثَ بالمعــاييرِ الحاكمــةِ  من المرجو ، كونَ هذه المصادرِ كاشــفةً ومعرفــةً؛ لتُغــْ
علــى رفــِ  التعــارضِ، وتُحقــقَ التــرجيحَ بــأيِ نــوعٍ مــنْ طرقــهِ، وهــذا ي كــدُ أهميــةَ رجــوعِ 

لتطبيقــاتِ المباشــرةِ فــي التــرجيحِ ليــتلمسَ الباحــثُ طبيعــةَ هــذهِ الباحثِ إلى التجــاربِ وا
 :  المرحلةِ، وطريقةَ صياغتها. ومنْ هذهِ المظانِ 

 الخلافِ العالي( ومنها: 
َ
ب
ُ
ت
ُ
 أولًا : )ك
ــر، أبــي زيــد الدبوســي: وبــدأه فــي  - تأســيس النظــر، لامــام عبيــد الله بــن عم

مَّ بــين الخــلاف بــين الحنفيــة  عرض الخلاف بين أئمَّة المذه  الحنفــي فيمــا بيــنهم، ثــُ

 

، تأصيل المسألة الفقهيــة لخالــد بــن عبــد العزيــز 249-248|  22مجموع فتاوى ابن تيمية    (1)
 .122السعيد ص 
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مَّ عــرض الفــروع الفقهيــة لهــا مــ  الاخــتلاف  والشــافعية، مبينــاً الأصــل أو القاعــدة، ثــُ
 فيها، ثُمَّ بيان التعليل والدليل بأسلوب موجز . 

الإفصــا  عــن معــاني الصــحا ، لأبــي المظفــر الــوزير عــون الــدين يحيــى بــن  -
ــن أدق   ــي ، وهـــو مـ ــن هبيـــرة الحنبلـ د بـ ــَّ ــوال محمـ ــل الأقـ ــارن فـــي نقـ ــ  الفقـــه المقـ كتـ

المذاه ، وبي ن كل  مسألة باختصار، فعــرض الأقــوال  الصحيحة الراجحة المعتمدة عن
مَّ بــي ن الأقــوال المختلــف فيهــا بيــنهم،  المتفق عليها بين الأئمَّة الأربعة المشهورين، ثــُ

 . فيهاويحدد رأي كل  مذه   
، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب المــالكي البغـــدادي -

وفيه تحرير المسائل التي يجري فيها الخلاف بــين المــذاه ، مــ  ذكــر الــرأي المعتمــد 
 عند المالكية ، ثُمَّ يعق  ذلك ب راء من خالف المالكية من بقية المذاه  الأربعة. 

المغني لموفق الدين بن قدامة المقدســي، ويُعــد المغنــي موســوعة فقهيــة فــي  -
  الأربعــة، الحنبلي والفقه المقارن، كما أنه لم يقتصر بالمقارنة بــين المــذاهالمذه   

 . بل قارن م  أقوال بقية المذاه  المنقرضة، وعرض أقوال الصحابة والتابعين
لشي  علاء الــدين علــي بــن ســليمان  الخلاف الإنصاف في معرفة الراجح من -

 .الحنبلي   في المذه  الخلاف المرداوي، وهو موسوعة في ذكر
د بــن حبيــ  المــاوردي وهــو فــي الحاوي الكبيــر، لأبــي الح - ســن علــي بــن محمــَّ

 الفقه على المذه  الشافعي، ويقارن م  بقية المذاه  م  الأدلَّة، والمناقشة. 
المحلى، لأبي محمَّد علي بن أحمد، المعــروف بــابن حــزم الأندلســي الظــاهري  -

مقــارن، ولــم يقتصــر علــى أقــوال وهو كتاب في الفقه على المذه  الظاهري، والفقه ال
 ة والتابعين وأئمَّة الاجتهاد ارخرين  المذاه  الأربعة، بل حوى فقه الصحاب
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بدائ  الصنائ ، لعلاء الــدين أبــي بكــر بــن مســعود الكاســاني ، وهــو مــن أهــم  -
 . كت  فقه المذه  الحنفي، وقارن م  المذه  الشافعي خاصة

 في الفقهِ(.
ُ
 المعاصرة

ُ
ا : )البحوث

ا
 ثاني

هميــة عامــة فــي إظهــار صــلاحية الفقــه الإســلامي للبحــو  الفقهيــة المعاصــرة أ
لحل  مشكلات العصر، ولهــا أهميــة خاصــة فــي صــياغة التــرجيح المبنــي علــى تصــور 
ــان  ــد جوانبهــا وبي ا، وتحدي صــحيح لصــورة المســألة مــن خــلال تصــويرها تصــويرًا د يقــً

كثيــر مــن الأحيــان إلــى أحكــام  ؛ لأن القصور فــي  تصــوير المســألة يقــود فــي مفرداتها
د يقـــة ؛ كـــون المســـألة بنيـــت علـــى غيـــر صـــحيحة ، ومـــن ثـــم إلـــى ترجيحـــات غيـــر 

 .تصورات خاطتة
ا:
ا
دَّ أنْ يعلــمَ الباحــثُ أنَّ مــدارَ التــرجيحِ والموازنــةِ يرجــُ  علــى وجــهِ  ثالثــ كمــا أنــه لا بــُ

ــَ  تنوعهــا وتصــورها تجعــلُ الباحــثَ يقــفُ علــى كتــِ   ــةِ إلــى الأدلــةِ، فالأدلــةُ م الأولي
ــهِ فــي  ــفِ الحــديثِ، وأصــولُ الفق ــمُ مختل ــهُ عل ــمَ المصــطلحِ، ومن الحــديثِ، وخاصــةَ عل
جوانبهِ التطبيقيةِ، وأصولُ التفسيرِ في بــابِ التــرجيحِ والتعــارضِ فــي التفســيرِ، ومنهــا 

 على سبيلِ المثالِ:  
 الشافعي.  )مختلفُ الحديثِ( لامامِ   -
 فرٍ الطحطاوي.  )شرُ  معاني ارثارِ( لأبي جع -
 )مشكل القرآنِ( لابنِ قتيبة.  -
 بنِ قتيبة. )مختلفُ الحديثِ( لا -
 )شرُ  معاني ارثارِ( لأبي جعفرٍ الطحطاوي.  -
 )تأويلٌ مشكلٌ ارثارِ( لأبي جعفرٍ الطحطاوي.  -
-  .  )الأجوبةُ الفاضلةُ لهستلةِ العشرةِ الكاملةِ( لعبدِ الحيِ  اللكنوي الهنديِ 
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بمثابةِ النتيجةِ التــي يكشــفُ فيهــا الباحــثُ  -كما تبينَ -وبما أنَ الترجيحَ    رابعا:
عنْ اجتهادهِ الشخصيِ وموقفهِ الصريحِ فــإنَ مــنْ مظــانِ  التــرجيحِ نظــرُ الباحــثِ، وقــوةُ 
ا بتوفيــقِ اللهِ  - علمــهِ، ودقــةُ بحثــهِ إذا ملــكَ مــَ  ذلــكَ أدوات الاســتنباطِ، وكــانَ محفوظــً

 .  (1)سبحانهُ وتعالى  
 
 
 

 

 .121-119خالد بن عبد العزيز ص تأصيل المسألة الفقهية: ينظر:  (1)
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 ــة الخــات 
الحات، فله الحمد وله الشة  كر، وبعد... فــإن ي قــد الحمد ن الذي بنعمته تتم الصَّ

وصــلتُ إلــى ختــام هــذا البحــث، فــافَ أســألُ أنْ أكــون قــد وُفِ قــت فيمــا قــدمت وأعــددت 
ــة  ةِ )دراسـ ــَّ أَلَةِ الفِقْهِيـ ــْ يْ المَسـ ــِ رْجِيْحِ فـ ــَّ ارَةُ التـ ــَ ــام: "مَهـ ــوع الهـ ــذا الموضـ ــي هـ ــت فـ وبينـ
ــائج، والتَّوصــيات التــي توصــلت إليهــا فــي هــذا  يْلية(، ويمكــن أنْ أذكــر أبــرز النَّت تَأْصــِ

 الموضوع في النِ قاط التَّالية: 
تائج:

َّ
لًا: الن

َّ
 أو
التــرجيح يــأتي بعــدة معــانٍ، يقصــدُ بهــا معنــى التمييــلِ، والتثقيــلِ، والتفضــيلِ،  [ 1] 

 لتغليِ . والتقويةِ، وا
مَ بِتَ  التــرجيح عنــد الفقهــاء هــو:   [ 2] ي اَلْحُكــْ ةٌ تَقْتَضــِ ةٌ فِقْهِيــَّ ةٌ عِلْمِيــَّ دِ عَمَلِيــَّ يلِ أَحــَ فْضــِ

بَابٍ  وَايَتَيْنِ؛ لِأَســْ ــرِ  دَى اَل يْنِ، أَوْ إِحــْ ــَّ وْلَيْنِ اَلْفِقْهِي ــَ دِ اَلْق رْعِيِ ينَ، أَوْ أَحــَ لِيلَيْنِ اَلشــَّ ــدَّ اَل
 يَعْتَمِدُهَا اَلْفَقِيهُ عِنْدَ اَلنَّظَرِ فِي اَلْأَدِلَّةِ وَالْمَسَائِلِ اَلْفِقْهِيَّةِ. 

صـــلى اُلله عليـــهِ -التـــرجيح قضـــيةٌ قديمـــةٌ بـــدأتْ بعـــدَ انتقـــالِ ســـيدنا رســـولِ اِلله  [ 3]
والتــابعينَ  -رضيَ اُلله تعالى عــنهمْ -، وكانَ بدايتها منْ عصرِ الصحابةِ  -وسلمَ 

ا يوازنــونَ ذهــانِ الفقهــاءِ بعــدهم، فعملــوا بهــا وأخــذو مــنْ بعــدهم، وترســختْ فــي أ
 لمعروفةِ ارنَ. بينَ ارراءِ، حتى ظهرِ الترجيحِ بصورتهِ المستقرةِ ا

دة شــكلًا مــن أشــكال الاجتهــاد،  [ 4] الاجتهــاد أعــم وأشــمل مــن التــرجيح، والتــرجيح يُعــَ
 وضربًا من أضربه يقوم به المجتهد. 

ــي حــق  [ 5] ــي حــق المجتهــدين، وجــائز ف ــة المتعارضــة واجــ  ف ــين الأدل التــرجيح ب
ــة  ــى فهــم الأدل ــه عل ــدرة ل ــذي لا ق ــا ال ــغ درجــة الاجتهــاد، أم ــم يبل ــذي ل العــالم ال

 والموازنة بينها، فيحرم عليه ذلك؛ لأنه ليس من أهل العلم والاجتهاد. 
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ــة: وجــودُ  [ 6]  ــه أربع ــه، لا يوجــد إلا بــه، وأركان ــرجيح وأســاس ل ــارض أصــل للت التع
ا، وعمــلُ المــرجحِ وهــو النظــر  المتعارضينِ، ومــرجَّح بــه، ومــرجح بينهم ــالدليلينِ 
 والاجتهاد. 

ثــر، حيــث إنــه يفــتحُ آفــاقَ المجتهــدِ ويخرجــهُ مــنْ حــدودِ إن للتــرجيح عظــيم الأ  [ 7] 
ظاهرِ الأدلــةِ إلــى رحابــةِ المعــاني التــي تحتويهــا، فيســتطيُ  مــنْ خلالــهِ الوقــوفُ 
على المزايا الخفيةِ في تلكَ الأدلــةِ، ممــا يمنحــهُ القــدرةَ علــى تــرجيحِ أحــدِ الأدلــةِ 

 على ارخرِ. 
الترجيح بين الأدلة المتعارضــة لــه بعــض الاعتبــارات ينبغــي مراعاتهــا والاعتمــاد   [  8]

عليهـــا عنـــد التـــرجيحِ بـــينَ الأدلـــةِ المتعارضـــةِ، وهـــيَ كثيـــرةٌ يصـــعُ  جمعهـــا أوْ 
نونِ، ومداركها تختلــفُ بــاختلافِ استيعابها؛ إذْ مدار غالِ  الترجيحاتِ على الظ

  والأحوالِ. الأشخاصِ 
ســـس التــرجيح، يـــتمُ مـــنْ للتــرجيح الفقهـــي أصــولٌ وقواعـــدُ، وهــي مـــا يســمى بأ [ 9]

ــراجحِ مــن المرجــو ، والقــوى مــنَ الضــعيف فــي  ــةِ ال ــى معرف خلالهــا التوصــلُ إل
ارراءِ والأقوالِ الفقهية المختلفةِ، ينبغي على المجتهــد أن يتبعهــا حتــى لا يحيــد 

 في اجتهاده وترجيحه. 
ينبغــــي أن يســــلك مســــلك الوســــطية والاعتــــدال فــــي التــــرجيح بــــين الأقــــوال  [10]

 المتعارضة. 
[ إنَ صــياغةَ التــرجيحِ لا تقــلُ أهميــةً عــنْ أصــولِ التــرجيحِ وأسســه، لهــذا فإنــهُ 11]

، ينبغي الحرصُ التامة على العباراتِ الموصــلةِ للنتيجــةِ، والصــريحةِ فــي مــدلولها
ــَ  القـــولِ الم ــلِ مـ ــي التعامـ ــافُ فـ ــات ذاتِ والإنصـ ــبعض التنبيهـ ــذ بـ ــوِ  والأخـ رجـ
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دارِ الترجيحِ؛ وذلكَ لأهميتها وأثرهــا البــالغِ أثنــاءِ العلاقة بالصياغةِ، ومرحلةِ إص
 ترجيحِ الأقوالِ. 
وصيات:

َّ
ا: الت

ا
 ثاني
ــاحثينَ  [ 1] ــى البـ ــاءِ -علـ ــةِ العلـــمِ والعلمـ ــنْ طلبـ ــرقِ التـــرجيحِ  -مـ ــى طـ ــرفُ علـ التعـ

 ومقاصدهِ وأسسهِ، حتى يظهروا ثمرتَهُ للدارسينَ، وفائدتَهُ لطلابِ العلمِ. 
ينبغي التحذيرُ منَ الفتــاوى التــي لا تســتندُ إلــى دليــلٍ صــحيحٍ، أوْ مــرجحٍ قــويٍ،   [  2] 

والتــي يظهــرُ منهــا التســاهلُ الواضــحُ، والتحايــلُ الســافرُ علــى أصــولِ الشــريعةِ، 
ا، مصالحِ الناسِ، وهيَ بعيدةٌ كــلَّ البعــدِ   بدعوى التيسيرِ ومراعاةِ   عــنْ ذلــكَ تمامــً

 بلْ تستندُ إلى الهوى والتشهي. 
ــمِ الفقــهِ أنْ يطلعــوا ويتعمقــوا فــي دراســةِ تشــجيُ   [ 3]  الطــلابِ المتخصصــينَ فــي عل

منهجِ العلماءِ في ترجيحاتِ المســائلِ الفقهيــةِ، ففيهــا فوائــد كثيــرةٌ، منهــا معرفــةُ 
 كيفيةِ استنباطِ الأحكامِ الصحيحةِ حتى يقدروا على ترجيحِ المسائلِ المختلفةِ. 

ــةِ )مهــارةُ  [ 4] ــارةِ المهم ــذهِ المه ــتمة به ــلِ التــي ته ــدواتِ وورِ  العم ــةُ الن ــي إقام ينبغ
الترجيحِ( التي يحتاجها كلُ باحثٍ وطالِ  العلمُ يريد الوصول إلى الحقِ لما فــي 

 حيحِ والتعبدِ السليمِ. ذلكَ منْ تحقيقٍ لمعنى الامتثالِ الص
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حاشــية الدســوقي: محمــد عرفــه الدســوقي علــى الشــر  الكبيــر لابــي البركــات  . 39

سيدي أحمد الدردري، طب  بدار إحيــاء الكتــ  العربيــة  يســى البــابي الحلبــي 
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 طاوي الحنفي بن إسماعيل الطحا
ــة بيـــروت  1231 . 41 ـــ، الناشـــر: دار الكتـــ  العلميـ ــى لبنـــان،  –هـ الطبعـــة الأولـ

 م1997  -هـ 1418
ــرة،  . 42 ــي عميـ ــد البرلسـ ــوبي وأحمـ ــلامة القليـ ــد سـ ــرة: أحمـ ــوبي وعميـ ــيتا قليـ حاشـ
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هـــ(، الناشــر: دار 926الأنصاري، زين الدين أبــو يحيــى الســنيكي )المتــوفى: 
 ه ـ1411الطبعة: الأولى،  -بيروت   –الفكر المعاصر 

الــذخيرة: شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القرافــي، الناشــر دار الغــرب، ســنة  . 44
 م، بيروت1994النشر 

الأولــى،  -مصــرإدريس الشافعي، الناشر: مكتبه الحلبي،  الرسالة: محمد بن . 45
 م1940هـ/ 1358

ن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين مجموعة رسائل ابن عابــدين: محمــد أمــين ب ــ . 46
 . ، الناشر: دار إحياء الترا  العربي  هـ( 1252الدمشقي الحنفي )المتوفى:  

https://ebook.univeyes.com/48055
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 م. 2002-ه ـ1423الطبعة الثانية 
السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقــي، الناشــر: مجلــس  . 49
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ــدين  . 50 ــى التوضــيح لمــتن التنقــيح فــي أصــول الفقــه: ســعد ال ــويح عل شــر  التل
هــــ، الناشـــر دار الكتـــ   792مســـعود بـــن عمـــر التفتـــازاني الشـــافعي تـــوفي 

 بيروت.  -م1996  -هـ 1416سنة النشر  -العلمية
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ة، محمــد بــن مصــطفى بــن عبــد اللطيــف المنيــاوي، الناشــر: المكتبــة الشــامل
 م 2011  -هـ  1432مصر، الطبعة: الأولى،  
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بن علي الفتوحي المعروف بابن النجــار الحنبلــي، الناشــر: مكتبــة العبيكــان، ا

 م.  1997 -هـ  1418الطبعة: الطبعة الثانية، 
شــر  منظومــة القواعــد الفقهيــة للســعدي: حمــد بــن عبــد الله بــن عبــد العزيــز  . 53

 الحمد، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موق  الشبكة الإسلامية. 
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 م.  2005 -هـ   1426نواكشوط[، الطبعة: الأولى،  

ــوع التعــارض لــدى الأصــوليين: بــن يــونس الــولي،  . 56 ضــوابط التــرجيح عنــد وق
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 م. 2002، سنة  1ع
غاية البيان شر  زبد ابن رسلان: شمس الدين محمد بن أبي العبــاس أحمــد  . 60

 –هـــ(، الناشــر: دار المعرفــة 1004بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى: 
 بيروت. 
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دمشــق، عــام  –هـ(، الناشر: دار الفكــر  388المعروف بالخطابي )المتوفى:  
 م 1982 -هـ   1402النشر:  

الفــائق فـــي أصــول الفقـــه: صــفي الـــدين محمـــد بــن عبـــد الــرحيم بـــن محمـــد  . 63
هـــ(، الناشــر: دار الكتــ  العلميــة،  715الأرموي الهندي الشافعي )المتوفى: 

 م.  2005 -هـ   1426الطبعة: الأولى،   -لبنان  –بيروت 
ــيم بـــن تيميـــة الحرانـــي أبـــو العبـــاس،  . 64 الفتـــاوى الكبـــرى: أحمـــد بـــن عبـــد الحلـ

 1386الأولى،    الطبعة بيروت  –الناشر: دار المعرفة 
عبـــد اميم آل الشــي : محمـــد بـــن إبــراميم بـــن فتــاوى ورســـائل محمــد بـــن إبـــر  . 65

بــن هـــ( جمــ  وترتيــ  وتحقيــق: محمــد 1389: آل الشــي  )المتــوفى فاللطي ــ
ــة:  ــة بمكــة المكرمــة، الطبع ــن قاســم، الناشــر: مطبعــة الحكوم ــرحمن ب ــد ال عب

 هـ.  1399الأولى،  
ــام، الناشــر: دار  . 66 ــن الهم ــد الواحــد اب ــد بــن عب ــدين محم ــدير: كمــال ال ــتح الق ف

 .  الفكر
الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى  . 67

هـــ(، الناشــر: دار العلــم والثقافــة 395بــن مهــران العســكري )المتــوفى: نحــو ا
 مصر -للنشر والتوزي ، القاهرة 
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ــروق: الفــــروق ا أنــــوار البــــروق فــــي أنــــواء الفــــروق: أبــــو العبــــاس  . 68                الفــ
ــالقرافي شــهاب الــدين أحمــد بــن إدر  يــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الشــهير ب

 اشر: عالم الكت هـ(، الن684)المتوفى:  
ــات ودور  . 69 ــه الأولوي ــة فق ــى القضــايا السياســية المعاصــرة: نادي ــم عل ــي الحك ه ف

 -هــــــ   1427رازي، رســـــالة ماجســـــتير جامعـــــة لخضـــــر، باتنـــــة، الجزائـــــر 
 م. 2006

ــق: نــاجي بــن إبــراميم الســويد، ط: دار  . 70 ــه الموازنــات بــين النظريــة والتطبي فق
 م2002-هـ 1423الطبعة الأولى    –بيروت  –الكت  العلمية 

الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية: محمد ســليمان الكــردي،  . 71
 ، لبنان. 1م، ط2011ط: دار نور الصبا  ودار الجفان والجابي،  

ــي: أحمـــد ب ـــ . 72 ــد القيروانـ ــن أبـــي زيـ ــالة ابـ ــدواني علـــى رسـ ــه الـ                ن غـــانم الفواكـ
ــالكي )أو غنـــيم( بـــن ســـالم ابـــن مهنـــا، شـــهاب الـــدين ا لنفـــراوي الأزهـــري المـ

 م. 1995 -هـ 1415هـ(، الناشر: دار الفكر:  1126)المتوفى:  
قاعــدة مراعــاة الخــلاف: شــروطها وتطبيقاتهــا وأثرهــا فــي التــرجيح الفقهــي:  . 73

إبراميم عبــد ســعود آل حمــد الجنــابي بحــث فــي مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم 
 . 1العدد 15الشر ية والدراسات الإسلامية، المجلد

ــر  تنـــوير  . 74 ــار شـ ــدر المختـ ــى لالـ ــار علـ ــة رد المحتـ ــار لتكملـ ــين الأخيـ ــره عـ قـ
الأبصــارم )مطبــوع بــ خر رد المحتــار(: عــلاء الــدين محمــد بــن )محمــد أمــين 
المعروف بابن عابدين( بن عمر بن عبد العزيــز عابــدين الحســيني الدمشــقي 

 هـ(، الناشر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــ ، بيــروت1306وفى:  )المت
 لبنان.   –
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